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إن النمو االقتصادي الذي شهده العالم بشكل عام فرض على الدول والحكومات العديد من التحديات 
توجب االمر الذي اس ،اجل مواكبة هذا النمو االقتصادي والسير مع عجلة التنمية االقتصاديةمن 
تضع القوانين التي تنظم االقطاع االقتصادي وتساهم في تطوره على دول وحكومات العالم ان 
تعمل في الوقت ذاته على حماية المصلحة العامة ، ووتحفظ حقوق اصحاب االستثمار والشركاء
التوازن بين متطلبات النمو االقتصادي ومقتضيات السيادة الوطنية على مقدرات الدولة وارساء 
المنظمة للقطاع االقتصادي واالستثماري في اي ووجود التشريعات القوية  ،والقطاع االقتصادي فيها
لذلك  ،دولة كانت يجعل منها محال الستقطاب المستثمرين ومالذا آمنا بالنسبة لهم الستثمار اموالهم
 ت اهميته فبعد ان رأت ان القانوننجد ان دولة االمارات العربية المتحدة لم تغفل هذا الجانب وادرك
اصدار قانون عمدت الى  لم يعد يواكب ما حصل من نمو اقتصادي  1984لسنة  8االتحادي رقم 
ات االهمية الذي شمل العديد من التغييرات ذبشأن الشركات التجارية  2015لسنة  2الشركات رقم 
حيث جاء القانون مؤكدا لمبدأ الرسمية في عقد الشركة وضرورة ان  ،والمتعلقة بالشركات التجارية
 .يأخذ العقد الشكل الذي رسمه له القانون
مسألة الصورية في عقد الشركة بحيث تم التطرق فيه   جاء هذا البحث ليتناول المنطلق هذا ومن
طها واثار الصورية على عقد الشركة ونسبة المساهمة الوطنية الى ماهية الصورية ومفهومها وشرو
وموقف القضاء االماراتي من الصورية واالتجاهات المختلفة الموسع منها والمضيق باالضافة  ،فيها
 .الى نظرية الشركة الفعلية عند قيام الصورية
ثار الصورية فهوم الصورية، وشروط الصوريه وا، مماهية الصورية كلمات البحث الرئيسية:






 العنوان والملخص باللغة االنجليزية 
“Simulation of Company Contract” 
An Analytical Study According to the Federal Law No. 2 of 
2015 Concerning Commercial Companies 
Abstract 
The economic growth witnessed by the world in general has imposed on countries and 
governments many challenges in order to keep pace with this economic growth and to 
go with the wheel of economic development. This required the countries and 
governments of the world to develop laws that regulate the economic field and 
contribute to its development. Also, it was important to regulate the rights of 
investment owners and partners. And at the same time, to protect the public interest 
and balance between the requirements of economic growth and the requirements of 
national sovereignty. It is equally important to have a strong legislation governing the 
economic sector and investment in any country in order to make it a safe place for 
investment. 
The United Arab Emirates did not fail to realize the importance of this economic 
development. This was witnessed when the United Arab Emirates issued the new 
Commercial Companies Law No.2 of 2018.  The new Commercial Companies Law 
affirmed the importance of the principle of the contract of the company and the 
importance of complying with formalities of the company contract as provided by the 
United Arab Emirates law. 
Therefore this research addresses the simulation of company contract, such as: the 
definition of simulation, the condition of simulation, the effect of simulation in the 
company contract and the percentage of local shareholders, the different positions of 
the UAE court regarding the simulation and the validity of actions and transactions 
taken by these companies. 
Keywords: Definition of simulation, the condition of simulation, the effect of 
simulation in the company contract and the percentage of local shareholders, expanded 






اء الهيئة التدريسية في عضألى إجه ببالغ الشكر وعظيم االمتنان توأبكل احترام وتقدير 
ً إ ،الذين لهم الفضل علي بعد هللا سبحانه -كلية القانون–مارات جامعة اإل في تعلمي  ذ كانوا سببا
خص أو ،خر اللحظات في هذه الحياةآلى إبل و ،نإلى اآلريوس ووفهمي وارتقائي منذ مرحلة البكل
ستاذي ومعلمي وموجهي الدكتور عماد الدحيات غفر هللا له ولوالديه على ما قدمه من دعم لي أفيهم 
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اقتصاديين جعال  وتطوراً ة خالل فترة قصيرة من الزمن نمواً مارات العربية المتحددولة اإل شهدت
أصبحت دولة حيث  ،نحاء العالمأشتى نظار المستثمرين من أي تتجه لها منها في مصاف الدول الت
نح لهم من ضمانات ويحسب لدولة وما يم ،للمستشثمرين وجهةً آمنةً مارات العربية المتحدة اإل
ن خالل استحداث أرض الواقع ممارات العربية المتحدة مواكبتها للتغيرات التي تحدث على اإل
ل من المشرع عن ذلك لم يجأال إ ،ريةانظمة والقوانين الداعمة للعملية االقتصادية واالستثماأل
صدر القانون أحيث  ،يخص المساهمة الوطنية ونسبتها في الشركاتماراتي يغفل ويتساهل فيما اإل
ً  2105لسنة  2))رقم  لمتطلبات االقتصادية ل بشأن الشركات التجارية ليكون هذا القانون مواكبا
، وحرص لوطنين يغفل ضروة وجود العنصر الوطني ومساهمته في االقتصاد اأودون  ،والتجارية
ما يتواطئ مع الشريك المواطن  جنبي كثيراً أن المستثمر األال إ ،مركل الحرص على تحقيق هذا األ
ك لريك المواطن غير ذخر مع الشآبرام عقد إبهدف التحايل على هذه النسبة من خالل الصورية و
ثر أالتي تنعكس ب التبعاتولما كانت هذه الصورية لها من  ،مام الجهات الرسميةأالذي تم توثيقه 
وجدنا ضرورة  ،سلبي على االقتصاد الوطني وعلى الغير من المتعاملين مع هذا النوع من الشركات
وذلك من  ،المتعلقة بالصورية في عقد الشركةمر بدراسة تقف على كافة الجوانب أن يحاط هذا األ
أحكام قضائية لى ما صدر من إضافة ، باإلماراتيوالتشريعات التي سنها المشرع اإل خالل القوانين
 .مارات العربية المتحدة وماتبنته هذه المحاكم من مبادئ قضائيه في هذا الشأنفي دولة اإل
ليها إلة الصورية في عقد الشركة و التي يتم اللجوء المنطلق يأتي هذا البحث ليتناول مسأ هذا ومن
بحيث سيتم التطرق   سير استخراج رخصة الشركة،يتعلى شرط نسبة المساهمة الوطنية وللتحايل 
، كما ونسبة المساهمة الوطنية  ،برز اآلثار المترتبة عليهاإلى ماهية الصورية، وشروطها، وأفيه 
وما يترتب على  ،النظريات المختلفة فيها، ومن الصورية ماراتيإلى موقف القضاء اإلوسيتطرق 





وسيتم في هذه المقدمة  بيان اهمية موضوع الرسالة واسباب اختياره والمشكلة التي تعالجها وخطة 
 والمنهج المتبع:الرسالة 
 :ونطاقها شكالية الدراسةإ -
االشكالية التي ستطرق لها هذه الدراسة في التحايل على القانون من خالل العقود الصورية  نتكم 
للشركات حيث ان ذلك يترتب عليه اخالل بنسبة المساهمة الوطنية في الشركات الوطنية ويترتب 
على ذلك مخالفة صريحة وواضحة لقانون الشركات وقواعده االمرة ومن هذا المنطلق سيتم التطرق 
 التي تطرقت الى  في دولة االمارات العربية المتحدةلى النصوص القانونية واالحكام القضائية ا
 .مسألة الصورية
 الهدف من الدراسة واهميتها: -
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أبرز نقاط الضعف والقوة في الجانب المتعلق بالنصوص القانونية 
وبيان ما الذي يجب أن يكون  ،تعالج هذه االشكاليةللوصول الى حلول جذرية  التي تتصدى للصورية
عليه القانون لتعزيز الرقابة القانونية على تأسيس الشركات، ومنع إتخاذها ستاراً للتحايل على 
نصوص القانون، وتمكين االجنبي من ممارسة نشاط اقتصادي أو مهني بنسبة تتجاوز ما هو 
 ب من االلتزامات المترتبة عليه.منصوص عليه، أو تمكين أحد الشركاء من التهر
 الدراسات السابقة:الصعوبات و  -
تخصصه في الصورية وفقا لقانون الشركات التجارية ماال على دراسة واحدة  لم نقف خالل بحثنا 
والتي هي للدكتور عماد الدحيات وتحمل عنوان المساهمة الوطنية وصورية  2015( لسنة 2رقم )
أحكام القانون والقضاء اإلماراتي حيث نشرت هذه الدراسة في مجلة االمن عقد الشركة في ضوء 
الصعوبات التي ، وهذا االمر كان من 2018نايري، ، العدد االولوالقانون الصادرة عن شرطة دبي





ه صعوبات جمه لما كان من ظروف صحية ألمت بالوالدين اسأل هللا لهما التي كتبت فيها الرسال
 الشفاء.
 المنهج المتبع: -
انتهج هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي بهدف الوقوف على مدى كفاية النصوص القانونية و  
 سالمة االجتهادات القضائية في معالجتها لآلثار المترتبة على صورية عقد الشركة.
 الدراسة:خطة  -
 ،لى ماهية الصورية في عقد الشركةإول ، حيث تطرق الفصل األلى فصلينإتم تقسيم هذه الدراسة 
بينما تناول المبحث  ،ول منهما تناول مفهوم الصورية وشروطها، األوتفرع عنه مبحثين رئيسين
فصل الثاني ن الأثار الصورية على عقد الشركة ونسبة المساهمة الوطنية فيها، في حين آالثاني 
ول منهما تناول األوتفرع عنه مبحثين رئيسين  ،ماراتي من الصوريةإلى موقف القضاء اإلتطرق 






 ماهية الصورية في عقد الشركة ول:الفصل األ
ا وان نتكلم عن الصورية وماهيتها قبل ان نتطرق الى صلب موضوع  هذا بادىء ذي بدء البد لن
لى مفهوم الصورية وشروطها بحيث ستقودنا معرفة هذا إسنتطرق في هذا الفصل البحث حيث 
إلى لى الوصول للمقصود بالصورية في عقد الشركة، حيث تم تقسيم هذ الفصل إالمفهوم  والشروط 
الصورية وشروطها،  ول بالحديث عن مفهوم. وسيعنى المبحث األومبحث ثاني ،مبحث أول مبحثين:
 ثار الصورية على عقد الشركة ونسبة المساهمة الوطنية فيها.آلى إالثاني سيتطرق بينما المبحث 
 هوم الصورية وشروطهامف األول: المبحث
والشروط الواجب توافرها لينكون امام صورية بالحديث عن مفهوم الصورية  هذا المبحث  يعنىس
وشروطها، طرق االول منهما الى تعريف الصورية تلذلك تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين  ،حقيقية
 به معهابينما تطرق المطلب الثاني الى انواع الصورية وتمييزها عما قد يتشا
 ول: تعريف الصورية وشروطهااأل المطلب
نتطرق في هذا المطلب الى التعريف بالصورية باالضافة الى شروطها  حيث سنقف على تعريف س
 الصورية من خالل تحليل النصوص القانونية والولقوف على االحكام القضائية والتعاريف الفقهية.
ماراتي من خالل التشريعات المتعلقة بالشركات التجارية ومكافحة التستر حرص المشرع اإللقد  
ً  لمساهمة الوطنية في الشركات وذلكهمية اأالتجاري على  للصالح العام وتعزيز السيطرة  تحقيقا
آخر ربما تكون خرى ذات بعد أهداف ألى إضافة باإل ،الوطنية على مفاصل االقتصاد في الدولة
ماراتي هذا الحرص من خالل نصه حسب للمشرع اإلمن االقتصادي للدولة، وي  لدواعٍ متعلقة باأل
ن تكون للمواطن عند تأسيس الشركة أصراحة في قانون الشركات التجارية على الحصة  التي يجب 
، حيث من قانون الشركات التجارية (10)د المشرع على هذه النسبة في المادة حيث أك   ،في الدولة





يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركــة تؤسـس 
من رأس مال  في الدولة شريــك أو أكثــر من المواطنيــن ال تقــل حصته عن واحد وخمسين بالمائة
 ". الشركة
ماراتي اشترط وبكل وضوح وجوب كون جميع الشركاء المتضامنين من المواطنين فالمشرع اإل
كما واشترط كذلك وجوب وجود شريك مواطن  ،بالنسبة لكل من شركة التضامن والتوصية البسيطة
و مجموع أن التقل حصة هذا الشريك أويجب  ،كثر  في كل شركة يتم تأسيسها داخل الدولةأو أ
نجد  ،وحرص المشرع على تفعيلها أيضاً،همية المساهمة الوطنية وتأكيداً أل ،%51ن الشركاء ع
عضاء في شركة المساهمة العامة أن يكون رئيس مجلس اإلدارة  وأغلبية األنه اشترط وجوب أ
ً  بجنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ متمتعين بحيث تنعكس القرارات التي  ،للصالح العام تحقيقا
يجابا على مصلحة االقتصاد الوطني إ -داراتهاإممثلة في مجالس -تصدرها الشركات المساهمة العامة 
 ً ً  ،خصوصا ال أن وجود الصورية في عقود الشركات وما يحصل من تحايل على إ، والدولة عموما
فماذا  ،ل عن المقصود بالصورية، وهذا يدفعنا للتساؤال تحمد عقباهاثار آهذه النصوص تكون له 
 يقصد بالصورية؟
نه أال إ ،لى مسألة الصورية بالنص عليها صراحةإماراتي في قانون الشركات لم يتطرق المشرع اإل
المشرع نص أن ، بينما  نجد خالل استقراء نصوص قانون الشركاتمن التعريف ستشف نن أيمكن 
 والتي نصت على:   (394)ماراتي في المادة رقم ة في قانون المعامالت المدنية اإلعليها صراح
برم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا أإذا .1"
بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي 





شأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك اآلخرون بالعقد المستتر وإذا تعارضت مصالح ذوي ال .2
 1كانت األفضلية لألولين."
ً  "إذا ستر المتعاقدان عقداً  من ذات القانون على:( 395) مادة رقمونصت ال بعقد ظاهر فالعقد  حقيقيا
 .النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي"
اتفاق بين  :نهاأن الفقهاء عرفوها على أنجد صورية من حيث التفسير الفقهي لها، تطرقنا لل وإذا ما
من خالل العقد الصوري  إرادتهما الحقيقية أو التصرف القانوني بأن يخفي الطرفان ،طرفي العقد
، ويكون الغرض من هذا العقد هو اال ستار كاذب إلخفاء الحقيقة ن هذا العقد ماأحيث  ،الذي يبرمانه
ومن هنا يكون طرفي العقد في مركزين  ،و لغاية بينهماأمر ما عن الغير لهدف أخفاء إالصوري هو 
ً كاذب اً م الغير مظهرماأن متعارضين، بحيث يكون المظهر الذي يظهران به يقانوني في حين يظنه  ،ا
 ً  .2الذي خفي عن الغير هو المركز الحقيقي للطرفين ، بينما يكون المركز القانوني اآلخرالغير حقيقيا
مراً لسبب أن يخفيا أفهما يريدان بذلك  ،لى الصوريةإمر عند لجوئهما والمتعاقدان في غالب األ
ظهارها بمظهر إصلية للتصرف من خالل إخفاء للحقيقة األ :نهاأ، كما وتعرف الصورية على 3بينهما
رف قانوني ظاهر يقصد منه خالف تص :نهاتعريف للصورية في علم الداللة بأ وفي .4قانوني كاذب
 .5رادة الحقيقية للمتصرفاإل
، و قاعدة من قواعدهأالقانون  ن يتفادى تطبيقأراد أعلى القانون يقوم بها من  إذا تحايل فالصورية
 ،6و القاعدة على النحو الصحيح الذي وضعت عليهأيطبق هذا القانون  بحيث الفيلجأ للصورية، 
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ً أ" والمقرر  المحكمة االتحادية العليا في حكم لها قضتفي ذلك و ن التحايل على القانون ليس أ يضا
هو تواطؤ بين المتعاقدين على مخالفة قاعدة ، بل إثباتها بكافة طرق االثباتواقعة مادية حتى يمكن 
 .1"وإخفاء هذه المخالفة تحت ستار تصرف مشروع قانونية من النظام،
بين الطرفين  خفاء ماإوالصورية اتفاق بين طرفي العقد على القيام بتصرف ظاهر غير حقيقي بهدف 
بحيث يتم من خالل هذه من عالقة قانونية، ويسمى هذا التصرف في غالب األحيان بورقة الضد، 
الورقة تنظيم العالقة الفعلية بين الطرفين المتعاقدين من خالل تحديد ما لكل منهما من حقوق وما 
ق والنص عليه في العقد مخالفة لما تم االتفا –ورقة الضد –وتكون هذه الورقة  ،عليه من التزامات
برام عقدين بخصوص إالصوري الظاهر. وتكون الصورية متحققة في عقود الشركات عندما يتم 
 ً ً  الشركة ذاتها بحيث يكون العقد الظاهر موثقا الشكلية المنصوص عليها في ط لكافة الشرو ومستوفيا
ً   ،القانون  .2ال يتم تصديقهيشهر و ال اً مستترسلطات االمختصة، بينما يكون العقد اآلخر لدى ال وموثقا
جراء تصرف ظاهر غير إاتفاق الطرفين على  :ن الصورية هييمكن القول بأ ،سبق من خالل ما
وتكون تبعة هذا االتفاق على الغير  ،حقيقي يخفي طبيعة العالقة القانونية بين طرفيه برضا كل منهما
ني في الدولة وما تضعه من قيود وشروط لتحقيق وقد تكون تبعته على النظام القانو ،حسن النية غالبا
و القيود التي تضعها أفتكون الصورية طريقة من طرق االحتيال على هذه الشروط  ،مصلحة معينة
  الدولة.
راء الفقهية بالنسبة للشروط وتتباين اآل ،لصورية البد من توافر بعض الشروطولكي تتحقق هذه ا
ن أن الفقيه السنهوري يرى أيث نجد ح، يعرف بالصورية مام ماأن تتوافر لنكون أالتي يجب 
 شروط:أربعة ال بتوافر إتتحقق  الصورية ال
 و موقفان اتحد طرفيهما وموضوعهما.أن يكون هناك عقدان أ -1
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 و شروطهما.أركانهما أو أن يكون لدينا اختالف في العقدين من ماهيتهما أ -2
 ن يصدر العقدان متعاصرين زمنياً.أ -3
خير هو العقد  بحيث يكون هذا األخر مستتراً اآل ويكونأحد العقدين ظاهراً ن يكون أخيرا أو -4
 .1الحقيقي
ما وفيما يخص عقد الشركة أ ،وهذه الشروط تأتي عند حديثنا عن الصورية التي تقع في العقد المدني
ً لتحقق ي  نرى بأن وجود عقد ظاهر يستر عقد حقيقي ،والصورية التي تقع فيه ً كافيا عتبر شرطا
 ن وجود العقد المستتر يرتب بحد ذاته البطالن على العقد الظاهر.الصورية؛ ذلك أل
 أنواع الصورية وتمييزها عما قد يتشابه معها: الثاني المطلب
ً أما ك ن  المشرع أ، بينما  نجد صريح ت لم ينص على  الصورية بشكلن قانون الشركا بأشرنا سابقا
التي   (394)نص عليها صراحة في قانون المعامالت المدنية االماراتي في المادة رقم االماراتي 
(  من ذات القانون وسبق ان اشرنا 395واشار اليها ايضا في المادرة رقم ) ،سبق وان اشرنا اليها
 اليها ايضا،  
على علم تام بالصورية،  ليكون القارئ فصيالً تكثر ألى الصورية بشكل إن نتطرق ألذلك ارتأينا و 
ً أستطيع نولكي  ،نواعهاأو  خرى.أفرق بين الصورية وما قد يتشابه معها من حاالت نن أ يضا
 نواع الصوريةأ: فرع األولال
 الصورية المطلقةوالً: أ
ون متعلقة بالتصرف القانوني ذاته، ن الصورية هنا تكأالمطلقة يتبين لدينا  لى الصوريةإما نظرنا ذا إ
نه أأي  وجود له في الواقع، نها تصرف قانوني الأن هذا النوع من الصورية يظهرها على أحيث 
                                                           






، وذلك كأن أو تصرف قانوني حقيقي مستتر، وال يستر خلفه عقداً آخريوجد عقد  في واقع الحال ال
نه عقد بيع لبعض أبرام عقد مع شخص آخر بحيث يكون هذا العقد على إلى إدم الشخص المدين قي
بالعقد ووجوده  ذا تعلقت الصوريةإف ،1دائنهعن  - ي مالهأ - ليبعد هذا المال وذلك ،ماله لهذا الشخص
ً  للعقد وجوداً لم يكن  وبذلك تكون  ،ظهره لغاية تهريب هذا المال من الدائنينأن المدين أبل  ،فعليا
 .2مطلقةالصورية في هذا الحال 
 الصورية النسبية ثانياً:
الصورية النسبية توجد فيها عالقة  ن وذلك من حيث أ تختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية
حيث يكون فيها التصرف الظاهر أو الصوري ساترا في تصرف حقيقي وقد يختلف  ،3قانونية حقيقية
اضافة  هذا األخير عن التصرف الصوري من حيث طبيعته وهذه هي الصورية بطريقة التستر، 
، أو من رية بطريقة المضادةالى انه يختلف من حيث شروطه واركانه فنكون امام مايعرف بالصو
 .4الصورية بطريقة التسخير اشخاص التصرف واطرافه فنكون بذلك امام حيث 
 :وهذا ما سيتم شرحه فيما يلي
 :الصورية بطريق التستر أ(
و أخفاء إ . ويقصد بها 5صورية تتناول العقد من حيث نوعه الوجوده :الصورية بطريق التستر هي
بقصد وذلك  ة،ما هو الحال في البيع في صورة هببرمه الطرفين، كأستر التصرف الحقيقي الذي 
و أفيكون العقد الصوري  ،أو العكس كالهبة في صورة البيع، 6حرمان الشفيع من طلب الشفعة
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ن أث ،  حيعقد الهبةي الذي استتر بالعقد الظاهر هو قبينما يكون العقد الحقي ،الظاهر هو عقد البيع
 .1لهبةلن الرسمية تعتبر ركناً أحيث  ،القصد من ذلك يكون بقصد التهرب من الرسمية
 :الصورية بطريق المضادة ب(
كأن  ،و شروطهأركان العقد أالصورية التي تكون على ركن من   :الصورية بطريق المضادة هي
ً العقد على أن يذكرا في عقد طرفي يتفق  وذلك  ،ن ثمن العقار الحقيقيقل مأ البيع المبرم بينهم ثمنا
ً أن يتفقا على أو أ، أو تجنبهاللهروب من دفع الرسوم  على من الثمن أ ن يذكرا في عقد البيع ثمنا
ً أوقد تكون الصورية ، وذلك بقصد حرمان الشفيع من حق الشفعة ،الحقيقي للبيع  ،في تاريخ العقد يضا
بحيث يكون التاريخ قبل قيام حق الدائنين  ،حيث يتم االتفاق بين الطرفين على تقديم التاريخ فيه
 .2ونشأته
 :الصورية بطريقة التسخير ج(
خر آن يكون التصرف باسم شخص أفالمقصود بها شخص أحد المتعاقدين، بهذه الصورية تتعلق 
ي تحكام القانون الأذلك بقصد التحايل على و ،صالً أبرام العقد لحسابه إغير ذلك الشخص الذي تم 
، سواء عمال والتصرفات القانونيةتحرمهم من القيام بمباشرة بعض األو أشخاص األتمنع بعض 
منع عمال القضاء من شراء الحقوق المتنازع  :مثلة على ذلكاألومن  و بطريق التسخير،أنفسهم بأ
الشراء كان فيها وظائفهم سواء  يؤدون اختصاص الجهة القضائية التيتكون ضمن عليها التي 
  .فالغرض على ما يتبين ها هو التغلب على المانع القانوني .3مستعارةخرى أ بأسمائهم أو بأسماء
ً  ن العقد الظاهر يتخذ شكالً إذا تعلقت بطبيعة العقد فإن الصورية أوبذلك يمكن القول   ،لحقيقته مخالفا
ظهار المستفيد إفيكون القصد من ذلك عدم الرغبة في  ،المتعاقدذا كانت الصورية متعلقةً بشخص إو
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 ، كان الهدفذا تعلقت الصورية بالمحلإو ،و المحامي باسم مستعارأكأن يتعاقد الموظف  ،من العقد
 .1من صور الصورية النسبيةوهذه  ،كأن يستر الثمن الحقيقي للمعاملة ،ظهار الموضوعإمنها عدم 
 صورية عما قد يتشابه معهاتمييز ال الفرع الثاني:
كالتزوير وتعديل العقد أو فسخه، والتحفظ الذهني  :لصورية تتشابه مع بعض األوضاع القانونيةا
 .وكذلك عيوب الرضا، والخطأ في تكييف العقد، ولكن تتميز عنها بفروق جوهرية
 :تمييز الصورية عن التزوير -1
يمكن أن ينتج عنه ضرر مادي  ،الواقع أو في البياناتما في إ ،التزوير هو تحريف عمدي للحقيقة
 ً ، فتعني اتخاذ مظهر غير حقيقي في التعريف أو معنوي أو اجتماعي. أما الصورية كما ذكرنا سابقا
 .خفاء تصرف ماإل
ال أنها تختلف إأن الصورية تتفق مع التزوير على تشويه وتحريف الحقيقة،  ،وما يمكن مالحظته
نها تتم بعلم الطرفين واتفاقهما، في حين التزوير يكون بفعل أحد الطرفين دون عن التزوير في كو
 .علم الطرف اآلخر
ي التهرب من ذ نجد أن الغاية من الصورية تتمثل فإ ،كما تختلف الصورية عن التزوير في الغاية
من  ضرار بحقوق الغير، أو االضرار بالخزينة العامة عن طريق التهربأحكام القانون أو اإل
 .أما الغاية من التزوير فهي غش كل من لم يعلم به من أجل تحقيق مصالح شخصية ،الضرائب
 :تمييز الصورية عن تعديل العقد أو فسخه -2
رادة الطرفين ونيتهما في نفس الوقت إن من شروط الصورية الجوهرية المعاصرة الذهنية أن تتجه إ
بينما  ،حتى ولو غيرا في تاريخ كل منهما ،يلى وجود تصرف ظاهر غير حقيقي وآخر خفي حقيقإ
                                                           





التعديل يطرأ على أحد شروط أو أركان العقد فيعدل من آثاره، والفسخ هو جزاء يترتب على عدم 
جانبين وهو يؤدي لتنفيذ المتعاقد اللتزاماته الناشئة عن العقد والذي ال يكون اال في العقود الملزمة ل
خ لتصرف سابق بينهما فاصل زمني اذ أنه يكون بتصرف الحق الى زوال العقد، فالتعديل أو الفس
 .1اما يعدل من آثار التصرف السابق أو يلغيها كلية اذ يكون دائما أحدهما سابق عن اآلخر
  تمييز الصورية عن عيوب الرضا: -3
والرضا لكي  ،نظم المشرع أحكام العقد، ووضع له شروط انعقاد تتمثل في: الرضا والمحل والسبب
 ً رادة طرفي العقد سليمة من العيوب، ويعني ذلك أال تكون صادرة إيجب أن تكون  يكون صحيحا
على ذلك سنقوم بدراسة أوجه االتفاق وأوجه االختالف ما بين  كراه أوغلط أو تدليس، وبناءً إعن 
 :الصورية وعيوب الرضا كما يلي
 :كراهتمييز الصورية عن اإل أ(
لسنة  (1)دنية رقم من قانون المعامالت الم (176)كراه في المادة ماراتي اإلعرف المشرع اإل 
كراه  دون رضاه ويكون اإلجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عمالً إكراه هو بقوله: "اإل 1985
 ً ً أ ملجئا ً و غير ملجىء كما يكون ماديا  ." أو معنويا
خفاء حقيقة ما تم التعاقد عليه إرادة المتعاقدين يجب أن تتجه نحو إكراه بأن تختلف الصورية عن اإل
كراه فهو أما اإل ،2رادة المتعاقدين يجب أن تتفق على القيام بهذا العملإتحت ستار عقد آخر، أي أن 
تيار، وهو عنصر الحرية واالخ ،رادة في أحد عناصرها، فهو يصيب اإليمس حرية المتعاقد المكره
 .3ولكن الرهبة التي يشعر بها جراء االكراه تدفعه على التعاقدد أن يتعاقد، فالمكره ال يري
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كما أن الصورية تختلف اختالفا بينا من حيث الشروط واألهداف. فمن حيث الشروط، فانه يشترط  
وجود تعاصر ذهني بين و، في الصورية وجود عقدين مع االختالف بينهما في الطبيعة واألركان
 .1المتعاقدين
بل يشترط  ،ال يشترط فيه التعاصر الذهني بين المتعاقدينأما اإلكراه فال يشترط فيه وجود عقدين، و
كراه صادر عن شخص لمكره على التعاقد، وأن يكون اإلفيه أن تكون الرهبة هي التي حملت ا
 .2يستطيع تنفيذ ما يهدد به
 ،رادته ورغبتهإجبار المتعاقد وحمله على التعاقد من غير إكراه هو مما تقدم نجد أن الهدف من اإل
 ً خر أحدهما ظاهر واآلن الصورية يكون فيها عقدين  غير مشروع، بينما يتبين لدينا بأوهو غالبا
ً  -ي الصوريةأ-أن هذا التصرف ال إ ،رادة المتعاقدينكالهما بإو ،خفي تكون بقصد مخالفة  ما غالبا
ن الصورية تنطوي أحيث  ،كما هو الحال في صورية عقد الشركة ،غيرضرار بحق الأو اإلالقانون 
 .على تحايل على نصوص القانون
 :تمييز الصورية عن الغلط ب(
عرف بعض الفقهاء الغلط بالقول: "توهم غير الواقع، أو هو وهم يقوم في ذهن العاقد يحمله على 
 .3اعتقاد غير الواقع"
ن وجود الغلط حمله أحيث  ،ثره بالنسبة للعقدأن الغلط يكون أخالل هذا التعريف يتبين لدينا ب من
مر خالف الواقع بالنسبة أ ادن الصورية يكون فيها اعتقأبينما نجد  ،مر هو خالف الواقعأعلى اعتقاد 
فبذلك  ،العقد الظاهر على اعتقاد صحة عقد الشركة التي يتعامل معها اقد، فالغير حملللغير وليس للع
ورية والغلط ن االختالف بين الص. كما ويمكن القول بأيتضح لدينا وجه الخالف بين الصورية والغلط
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غير  في حين أن الغلط هو توهم ،ن الصورية اتفاق على خالف الواقع: أهيقائم من عدة جوانب و
ظهار العقد إخفاء العقد الحقيقي وإرادتهم على إالصورية يتفق األطراف بمحض  أي أنه في الواقع،
نه قد يقع دون علم د تحقيق نتيجته هو العقد الحقيقي، أما الغلط فإمع العلم أن العقد المرا ،الصوري
ورية وجود عقدين ق الصبموجب تغرير أحد األطراف باآلخر، كما أنه يشترط لتحق األطراف أو يقع
، بل أن الغلط يكون في ي حين أنه ال يشترط ذلك في الغلطف ،خر خفي ومستترما ظاهر واآلأحده
في  ،نه يشترط في الصورية وجود التعاصر الذهني بين العقدين، كذلك فإجوهر العقد المتفق عليه
 .حين أنه ال وجود لمثل هذا الشرط في الغلط لعدم وجود عقدين
 :تمييز الصورية عن التدليس ج(
ً ال خالله التحايل على القانون أو قصد من ي   ،صورية تصرف يتفق عليه المتعاقدان ويصدر منهما معا
ذ تبين أن المدلس عليه إ ،عن واقعة أو مالبسة ضرار بدائن أحدهما، والتدليس هو السكوت عمداً اإل
في التدليس أحد طرفي العقد يكون ضحية  تلك الواقعة أو هذه المالبسة، إذكان ليبرم العقد لو علم ب ما
بطال لعيب في  لإللهذا يكون العقد قابالً  ،خفاء الحقيقة عنهإالحتيال الطرف اآلخر قصد تضليله و
 .1الرضا
خفاء إما إولكن الصورية ال يوجد فيها عيب في الرضا بل قائمة على اتفاق الطرفين وقصدهما 
 ن ومخالفته.و التحايل على القانوأ التصرف عن الغير
 :تمييز الصورية عن الخطأ في تكييف العقد -4
ً إ هو: الخطأ في العقد ً  عطاء ذلك األخير وصفا وذلك الخطأ من الممكن  ،ال يتفق مع مضمونه قانونيا
إنشاء هيئة لى إيتفق الخطأ في تكييف العقد مع الصورية في أن كل منهما يؤدي ، وأن يكون مقصوداً 
قد الصوري هو عقد لم تتوجه ذ أن العإ ،غير أن هناك اختالف فيما بينهما خارجية تخالف الحقيقة،
                                                           






رادة األطراف إاتجهت  بينما أن العقد الذي تم الخطأ في تكييفه هو عقد حقيقي ،إرادة األطرافليه إ
التحايل على التشريع  يتمثل في ذا كان مقصوداً إوالغرض من الخطأ في تكييف العقد ، إلى تطبيقه
 ،ذا كان الخطأ في تكييف العقد غير مقصودإ، أما ما يتفق مع غاية الصورية وذلك ،مرةوقواعده اآل
 ،ثباتالخطأ في تكييف العقد من حيث اإل وتختلف الصورية كذلك عن ،تطبيق العقد ون الغاية منه هإف
ثبات الخطأ في التكييف يكون بكافة إأما  ،ين المتعاقدين بوجه عام بالكتابةثبات الصورية بإذ يتم إ
 .1طرق االثبات
 ثار الصورية على عقد الشركة ونسبة المساهمة الوطنية فيهاآ المبحث الثاني:
ن الصورية في عقود الشركات وما يتم من تحايل على نصوص القانون فيما أنه ومما ال شك فيه إ
ماراتي كان أن المشرع اإللذلك نجد  ،ها عقبىتحمد ل ثار الآ ايتعلق بنسبة المساهمة الوطنية له
 ً ثار المترتبة على صورية ر التساؤل عن اآلومن هنا يثو .لذلك من خالل نصوص القانون متصديا
هذا المبحث سيتم  وفي صورية على نسبة المساهمة الوطنية.ثار الآلى إضافة ، باإلعقد الشركة
بينما  ،لى نسبة المساهمة الوطنيةإول منهما ، بحيث يتطرق األ، من خالل مطلبينالتطرق إلى ذلك
  .الشركة ثار الصورية على عقدآ يبينالمطلب الثاني 
 المطلب األول: نسبة المساهمة الوطنية في عقد الشركة
ً ل ة معينة من ملكية رأس مال ر الوطني نسبن يكون للعنصأماراتي لمشرع اإلبالنسبة ل م يكن كافيا
و نسبة منهم ممن يتمتعون أن يكون الشركاء جميعهم في بعض الشركات أوجب أنه أ، حيث الشركة
مارات العربية المتحدة والمتعلق بتفعيل أولته دولة اإلوماهذا الحرص الذي ، 2بجنسية الدولة
 ،ولدعم السيطرة الوطنية ،حقيق الصالح العامجل تأال من إالتجارية  ي األنشطةالمشاركة الوطنية ف
ً  ،دية داخل الدولةعلى القطاعات االقتصاللسيطرة و في نص المادة العاشرة  ونجد هذا الحرص جليا
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شركة التضامن  ا"فيما عد على: (10)حيث تنص المادة ، 1من قانون الشركات التجارية االتحادي
والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب 
أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين ال تقل حصته عن واحد 
 .2"وخمسين بالمئة من رأس مال الشركة
ن جميع الشركاء المتضامنين من المواطنين ماراتي اشترط وبكل وضوح وجوب كوفالمشرع اإل
كما واشترط كذلك وجوب وجود شريك مواطن  ،بالنسبة لكل من شركة التضامن والتوصية البسيطة
ك أو مجموع ويجب أن ال تقل حصة هذا الشري ،أو أكثر في كل شركة يتم تأسيسها داخل الدولة
 طنية في نشاطات الدولة بشكل عام.الوألهمية المساهمة  وهذا تأكيداً بالمئة،  51الشركاء عن 
 ً ية ومساهمتها في ماراتي على تحقيق وتفعيل المشاركة الوطن حرص المشرع اإلويبدو واضحا
من قانون الشركات التجارية  (151)ماراتي  في المادة الشركات التجارية، حيث نص المشرع اإل
دارة من المتمتعين بجنسية اإلون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس االتحادي على:  " يجب أن يك
 ،دارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادةت نسبة مواطني الدولة في مجلس اإلذا انخفضإ، والدولة
مجلس بعد انقضاء هذه المدة ال كانت قرارات الإوجب استكمالها خالل ثالثة أشهر على األكثر و
 "باطلة.
النسبة ألغلبية وكذلك ب ،متعون بجنسية الدولةن يكون رئيس مجلس االدارة ممن يتأوجب أحيث 
وضاع يجب على مجلس اإلداراة توفيق األ -نسبة االغلبية يأ- ذا ما انخفضت هذه النسبةإعضاء، واأل
كان البطالن  ،ذا لم يكن ذلكإو ،قصىأشهر بحد ة أوتصحيحها بما يتفق مع نص القانون خالل ثالث
 .ثةشهر الثالالتي يصدرها بعد األدارة مجلس اإلجزاء المترتب على قرارات هو ال
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 ً الوطني للسيطرة على السوق على دعم وتمكين العنصر  -ماراتيأي المشرع اإل-منه  وحرصا
فقد أوجب المشرع اإلماراتي على كل شركة أجنبية أن تقوم بتعيين وكيل لها من مواطني  ،المحلي
وأن يكون جميع الشركاء فيها من  ،بجنسية الدولةفيجب أن تتمتع  ،فإذا كان الوكيل شركة ،الدولة
أو  ،وبخالف ذلك فلن تكون الشركة األجنبية قادرة على ممارسة أنشطتها داخل الدولة ،المواطنين
لتزامات الوكيل تجاه الشركة والغير تقتصر فقط على تقديم اأن ، علماً تسويق منتجاتها وخدماتها فيها
لتزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع امل أي مسؤولية أو الخدمات الالزمة للشركة دون تح
يكون قائما على بعض االعمال وذلك  -وكيل الخدمات -، فهو1الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج
ً بمراجعة الدوائر االقتصادية في الدولة والتي تعنى لمصلحة ال شخص االجنبي حيث يكون معنيا
مل على توفير البيانات الخاصة بالمنشاة وتزويد الجهات المعنية بما قد ويع ،باالنشكة االقتصادية
  .2يحدث من تغييرات على هذه البيانات
ية بغض النظر عن شكلها سواء ومما يستخلص من هذه المادة أنه من أجل أن تمارس شركة أجنب
 ً ً فرعا وهذا من منطلق حرص المشرع على توسيع  ،يجب أن يكون لها وكيل وطني ،أو مكتبا
ة المساهمة المساهمة الوطنية في كافة أنشطة الشركات الناشطة على مستوى الدولة  وتعزيزنسب
ومما الشك فيه يتعين على المواطن أن يساهم في عمل الشركة وتطويرها الوطنية في الشركات. 
ون ال تمنحه تلك الصفة )صفة الشريك( ألن الكفالة التي خولها لها القان ؛ليكتسب صفة الشريك
مباشرة بل يجب عليه أن يقوم بالتزامه ويؤدي وظيفته تجاه الشركة وأن يساهم حقيقة في رأس مال 
أما مجرد تقديم اسم  المواطن إلى السلطة المختصة ووضعه  ،سواء الربح أو الخسارة ،الشركة
درة األجنبي على ممارسة النشاط التجاري كواجهة لحمل الجهة المختصة على االطمئنان والثقة بق
 .داخل الدولة فهو ال يعدو أن يجعل من ذلك المواطن كفيل رخصة ليس إال ومجرد واجهة قانونية
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السنة  ،االقتصادية في دولة االمارات العربية المتحدة، مجلة القضاء والقانون الصادرة عن دائرة القضاء أبوظبي





 من قانون الشركات بقولها: (29)كما يتم توزيع األرباح والخسائر حسب ما نصت عليه المادة 
 كان نصيبه منها بنسبة في األرباح أو الخسائر، إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك .1"
كان نصيبه في  ،وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح حصته في رأس المال،
 .لنصيبه في الربح والعكس صحيح الخسارة معادالً 
أو إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله فيجب أن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح  .2
فإذا قدم الشريك فضال عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في  في الخسارة،
 .الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقدية أو العينية
أو حصوله  إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة، .3
 .ثابتة عن حصته في الشركة كان العقد باطالعلى فائدة 
يجوز االتفاق على إعفاء الذي لم يقدم غير عمله من االشتراك في الخسارة بشرط أال يكون قد  .4
 تقرر له أجر عن عمله."
ومقدار أجره  الوطنيةوكما ورد في نص المادة أعاله التي قامت بتوضيح حصة المواطن في الشركة 
ونرى أن المشرع اإلماراتي راعى  ،الف ما جرى االتفاق بينه وبين الشركةتباختالف صفته واخ
لتزاماته اأولوية وحق المواطن قبل كل شيء وحاول قدر اإلمكان ضمان حقوقه المالية وتقليص 
 لمالية تجاه الشركة.ا
وذلك للتضييق بقدر  ؛كذلك فإن المشرع اإلماراتي قيد التنازل عن الحصص في شركة التضامن
حيث يقوم المواطن المتعاقد  ،تسهيلها في عقود الشركاتعدم تسهيلها و الصوريةاإلمكان على  
 ً ً  صوريا و بموجب العقد الحقيقي  مع األجنبي في عقد الشركات بالتنازل له عن حصته كما اتفقا ضمنيا





ال يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إال بموافقة جميع الشركاء وبمراعاة القيود  .1"
لتنازل لدى السلطة الواردة في عقد الشركة وال يصبح المتنازل إليه شريكا في الشركة إال بعد قيد ا
 .المختصة وإخطار المسجل بذلك
ومع ذلك يجوز للشريك  ،تفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطالً اكل  .2
تفاق أثر إال فيها وال يكون لهذا اال أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة،
 بين الطرفين المتعاقدين."
ن ذكرنا أن المشرع اإلماراتي رتب البطالن على قرارات مجلس اإلدارة في حال وكما سبق أ
ومن منطلق  ،، أي النسبة خالل ثالثة أشهرانخفاض النسبة عما يلزم توافره بحيث يجب استكمالها
نجد أنه ألزم الشركات  ،حرص المشرع اإلماراتي على تعزيز السيطرة الوطنية على السوق المحلي
كان من الالزم  ،، فإذا كان الوكيل شركة لها ممن يتمتعون بجنسية الدولةأن تعين وكيال األجنبية على
فإذا لم يكن ذلك  ،الشركاء جميعهم من مواطني الدولةيكون ، وأن تتمتع هذه الشركة بجنسية الدولة
ولن تتمكن من تسويق ما تقدمه من  ية من ممارسة نشاطها داخل الدولة،لن تتمكن الشركة األجنب
لتزامات الوكيل تجاه الشركة والغير تقتصر فقط على ا ، مع العلم بأنخدمات أو منتجات داخل الدولة
لتزامات مالية متعلقة بنشاط الشركة أو أعمالها ا ةوال يتحمل أي ،تقديم الخدمات التي تحتاجها الشركة
 .1ا فرع الشركة في الدولة أو خارجهاسواء كانت تلك األعمال أو األنشطة مصدره
ً أن االشتراك الفعلي للمواطن يقتضي ، فإعما سبق فضالً    ،في رأس مال الشركة ن يكون مساهما
ً أو وذلك بسداد  قيمة حصته المثبتة في عقد التأسيس، من  يتقاسم ما قد ينتج عن نشاط الشركة يضا
سم الشريك المواطن في عقد تاسيس الشركة ضافة اإ اً نه قد انتشر مؤخرأال إو خسائر، أرباح أ
 ً ً  ،%51بنسبة  الموثق على كونه شريكا . بالرغم من عدم سداد الشريك المواطن لهذه الحصه مطلقا
حكام قانون أل للشركة مطابق ظاهريا يجاد صورة وشكل قانونيإال بهدف التحايل وإذلك  وما
                                                           





ن مبلغ مالي دوري ع لهذا الشريك المواطبينما هو في الواقع على خالف ذلك، حيث يدف ،الشركات
لشركاء الفعليين في هذه حيث يقر ا ،جنبيبورقة الضد بينه وبين الشريك األ ىيسم ويتم تحرير ما
ً الشركة بأ ال إنه ليس ، وأو مسؤوليات تجاه الشركةأالتزامات  ةي وليس عليه أن المواطن ليس شريكا
 .1ةيقدمه من خدمات وكفالته للشرك ما رويدفع له مبلغ مالي سنوي نظي ،كفيل لهذه  الرخصة
ونشير إلى أنه وبالرغم من الطبيعة اآلمرة للنصوص الواردة في قانون الشركات بشأن المساهمة 
الوطنية وتعلقها بالنظام العام للدولة، إال أنها ال تسري بالضرورة على الشركات التي تؤسس في 
، كما ال تسري تلك النصوص على الشركات التي يصدر 2مارس أنشطتها فيهاالمناطق الحرة وت
تحادية أو المحلية أو ركات التي تساهم فيها الحكومة االباستثنائها قرار من مجلس الوزراء أو  الش
بالمئة من  25إحدى المؤسسات أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بنسبة ال تقل عن 
ملة في مجال التنقيب عن النفط وتكريره وتسويقه أو في مجال الطاقة أو إنتاج الكهرباء رأسمالها والعا
والغاز وتحلية المياه وتوزيعها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه 
 .3الشركات
ات الشركالمساهمة الوطنية ونسبتها في أواله المشرع فيما يخص في األخير نقول إن الحرص الذي 
ن يحرص أسباب التي جعلت من المشرع أهم  األولعل  ،قتصاد الوطنيبشكل عام له  أبعاد تتعلق باال
بحيث تنعكس  ،على وطنه ، هي كون المواطن حريصالمساهمة الوطنية ونسبتها مسألةويشدد على 
ً ة العامة ممثلة في مجلس إدارتها القرارات التي تصدرها الشركات المساهم لى مصلحة  عإيجابا
ً اال ً  قتصاد الوطني خصوصا ً أمر ينطبق ات األ، وذوالدولة عموما على شركات المسؤولية  يضا
 فيها.يخص نسبة المساهمة الوطنية المحدودة فيما 
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 المطلب الثاني: آثار الصورية على عقد الشركة
: مبدأ القانونية، األولن تطبيق حكم الصورية يصطدم بموضوعين أساسيين في نطاق المعامالت إ
رادة بنفاذ العقد ، حيث يقضي مبدأ سلطان اإلمبدأ استقرار المعامالت، والثاني: رادةسلطان اإل
وهذا  ،األخذ بالعقد الظاهر بالنسبة لغير المتعاقدينطرفي العقد، ويقضي المبدأ الثاني المستتر بين 
 .1تلف عن آثار الصورية بالنسبة للغيرمايجعل آثار الصورية بين المتعاقدين وخلفهما العام تخ
تهما عن لذا سنقوم بدراس ،وورقة الضد ،، اآلثار الناشئة عن الصوريةكما تشمل آثار الصورية
وفي الفرع  ،، سنتناول في الفرع األول اآلثار الناشئة عن الصوريةطريق تخصيص فرع لكل منهما
 .الثاني ورقة الضد واآثار المترتبة عنها
 الناشئة عن الصورية ل: اآلثارالفرع األو
سنتطرق ، الختالف آثار الصورية بالنسبة للمتعاقدين وخلفهما العام عن آثارها بالنسبة للغير ظراً ن
 ه االثارعلى حده.ثر من هذألكل 
 : آثار الصورية بين المتعاقدين وخلفهما العامأوالً 
ً ها، ى لهم  بجزء شائع في التركة كلالخلف العام هم الورثة الموص أن يكون الخلف  ويحدث أحيانا
كأن يفرغ  ،ضرار بهمإذا تحايل على القانون لإلالعام من الغير بالنسبة للتصرف الذي يبرمه مورثهم 
 .2بأحد ورثته ضراراً إالمورث وصية في صورة بيع 
أنه ال وجود للعقد الظاهر لى العقد المستتر الحقيقي، حيث إتنصرف إرادة المتعاقدين في الصورية 
ً  ،بينهما  لمبدأ فإن العقد الذي يجب أن يسري في شأنهما وخلفهما العام هو هذا العقد الخفي تطبيقا
: من قانون المعامالت المدنية االماراتي صراحة (395)وهذا ما نصت عليه المادة سلطان اإلرادة، 
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ً  عقداً إذا ستر المتعاقدان " د ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد قبع حقيقيا
 .الحقيقي
 ً لكل الشروط  ولكي يتمسك المتعاقدان وخلفهما العام بالعقد الحقيقي يجب أن يكون هذا العقد مستوفيا
في صورة إذا ستر المتعاقدان هبة  فمثالً  سبب،و محل،و الموضوعية الالزمة لصحة العقد من رضا،
 .1وجب أن تتوفر في الهبة شروط صحتها وأركانها من الناحية الموضوعية ،بيع
دي نجده نص على تحاتجارية االمن قانون الشركات ال (14لى نص المادة )إعدنا النظر أذا ما إو
كما  ،على العقد ألى كتابة كل التغييرات التي تطرإضافة باإل ،سيس الشركةوجوب كتابة عقد تأ
مام أبل ويجب توثيقه  ،باللغة العربية ن يكون العقد محرراً أالمشرع  في هذه المادة وجوب  واشترط
رتب على مخالفة اإلجراءات المنصوص ذا لم يتم ذلك كان البطالن هو الجزاء المتإو ،كاتب العدل
ذ ليس إ ،ثره فيما بين الشركاء فقطأن البطالن الوارد هنا بطالن يرتب أ الإ، عليها في القانون
 -و التوثيقأو التعديل أء عن عدم كتابة العقد ىي البطالن الناشأ-ن يتمسكوا بهذا البطالن أللشركاء 
 .2"تجاه الغير
وفي السجل التجاري ال  ،في سجل الشركة ةوبالتالي فإن عقد التنازل عن الحصص غير المسجل
نعقاد العقد مما مؤداه  أن المشرع اليه بمجرد إلى المتنازل إتنتقل به ملكية الحصص من الشريك 
فال تنتقل بين الشركاء  ،على انتقال الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً وضع قيداً 
د لذلك وفي السجل وإنما يتم ذلك بالتسجيل في سجل الشركة المع ،أو الغير بمجرد تمام التنازل عنها
ً  فإذا ستر المتعاقدان عقداً ، 3التجاري  ،فالعقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي ،بعقد ظاهر حقيقيا
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في الثابت والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وإن أي من الطرفين أراد أن يتمسك بالعقد المستتر أو ين
 .1تللقواعد العامة في اإلثبابالعقد الظاهر وفقاً 
وخلفهما العام على ثار الصورية بالنسبة للمتعاقدين آوعليه فقد اعتمدت معظم التشريعات في بيان 
شاء العقود وكافية نإنسان قادرة على إرادة اإلأن  ، ويقصد بمبدأ سلطان اإلرادة:رادةمبدأ سلطان اإل
تكوين العقد وفي اآلثار التي تترتب رادة لها السلطان األكبر في بعبارة أخرى أن اإلو ،لتحديد آثارها
فراد ، وأساس هذا المبدأ هو أن األولو كانت غير تعاقدية ،بل وفي جميع الروابط القانونية عليه،
 .2صل وال يتقيد الفرد حسب هذا األصل إال بإرادته، فالحرية هي األأحرار بحسب حالتهم الطبيعية
النافذ فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام ويترتب على  فإن العقد الحقيقي هو ،بناء على ما سبق وتقدم
ذلك إذا كانت الغاية من وجود العقد المستتر هي تجنب تطبيق قاعدة تقضي ببطالن التصرف الحقيقي 
وهذا ما وضحه حكم المحكمة العليا في وصفه لهذه المعاملة   ،ن التصرف الحقيقي يكون باطالً فإ
ً تجاري " 2010لسنة  180الطعن رقم في  أن التحايل على القانون ليس واقعة مادية  والمقرر أيضا
ثباتها  بكافة طرق االثبات بل هو تواطؤ بين المتعاقدين على مخالفة قاعدة قانونية من إحتى يمكن 
 .3"اء هذه المخالفة تحت ستار تصرف مشروعفخإالنظام و
فإن لمن  يدعي  ،ء أمر غير مشروعخفاإذا كان القصد من الصورية التحايل على القانون بهدف فإ
أو إلحاق ذا كان الهدف منه التحايل على القانون إو ،ثباتإثباتها بكافة طرق اإلالصورية الحق في 
 .ثبات صورية العقد بكافة طرق االثباتإ، فإن للخلف العام أيضا الحق في ضرر بالخلف العام
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 ً  : آثار الصورية بالنسبة للغيرثانيا
ومن ثم بيان  ،نه يجب علينا بيان المقصود بالغير، فإثار الصورية  بالنسبه للغيرآقبل البدء في بيان 
 ثر الصورية بالنسبة للغير.أ
نجد على  إال أنه برجوعنا لألحكام القضائية ،هم دائني  المتعاقدين والخلف الخاص :المقصود بالغير
نما يدخل في ذلك كل من له إو ،ين وخلفهما العام فقطن مفهوم الغير ال يقتصر على دائني المتعاقدأ
ماراتي في المادة قانون المعامالت المدنية اإلورد أو كما  ،و متأثر بعقد الشركة الصوريأمصلحة 
ن تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك إفي بندها الثاني" و  (394)
 .1ولينية لأللمستتر كانت األفضلاالخرون بالعقد ا
ن أفمصطلح ذوي الش  ،نالحظ في هذه المادة  استخدام المشرع االماراتي لمصطلح "ذوي الشان"
و أبل يقصد بذوي الشأن  كل من له شان ومصلحة  ،هو مصطلح موسع ال يقتصر على الدائنين فقط
مصلحة في العقد الصوري،  و غيرهم ممن لهمأسواء كان من الدائنين  ،يمسه العقد ويؤثر عليه
بل قصد هذا أو عن طريق الصدفة، ماراتي  لم يوضح هذا المصطلح كتعبير محض والمشرع اإل
 .التعبير ليوسع من دائرة ومن معنى الغير والذي ال يقتصر على دائني المتعاقدين فقط
ن للغير إف ،يقي الخفيذا كان للمتعاقدين وخلفهما العام الحق فقط في التمسك بالعقد الحقإنه أفنقول 
 .الخيار بين التمسك بالعقد الخفي او الظاهر
وهم دائنو المتعاقدين الذين هم دائنون  ،كل من لم يكن طرفا في العقد :فالغير في الصورية هو
ذا كانت سابقة إوبغض النظر   ،داءأو غير مستحقة األداء ديون سواء كانت حقوقهم مستحقة األعا
ن تكون خالية من النزاع، وكذلك الخلف الخاص أبشرط  ،و الحقة لهاأعلى التصرف الصوري 
                                                           






و الموهوب له أكالمشتري  ،و في ملكية شيء معينأكل من يخلف المتعاقدين  في حق عيني  :وهو
 .1أو  الدائن المرتهن
يجوز للشركاء " :2015لسنة  (2)من قانون الشركات التجارية االتحادي رقم  (14)حسب المادة بو 
وعدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض أو التعديل أمسك بالبطالن الناشئ عن عدم كتابة العقد الت
ماراتي حرص على أن المشرع اإلففي هذا النص نجد ، جوز لهم االحتجاج به تجاه الغير"ولكن ال ي
حدهم أن الشركاء وفي حال كان البطالن الناتج عن دفع أذلك  ،وحفظ حقوقه ،حماية الغير حسن النية
 ً لكان في ذلك ذريعة للتنصل من االلتزامات  ،مام الغيرأيمكن االحتجاج به  بصورية العقد بطالنا
عطى  أبل ، ولم يقف المشرع اإلماراتي عند هذا الحد، التي تترتب على الشركة تجاه المتعاملين معها
عطاه حق أكما و ،ثباتا بكافة طرق اإلوالتعديالت التي تطرأ عليه الغير حق إثبات عقد الشركة
 بطالنها تجاه الشركاء.و بأالتمسك بوجود الشركة 
ي من العقدين سواء الظاهر سماهم بالغير في اختيار التمسك بأماراتي ترك الحرية لمن والمشرع اإل
إلى كافة ن يعمدوا لهم المجال بأ ، وترك لهم وافسحصلح لهمأو المستتر الحقيقي؛ مراعاة أليهم األ
من قانون   (394)نصت عليه المادة هذا ما ، وضر بهمأثبات صورية العقد الذي الطرق الممكنة  إل
 .2منها ولاألالبند في المعامالت المدنية االماراتي 
عقد لتمسك بالولوية التي يؤخذ بها في تطبيق العقد تعود للغير الذين اختاروا اأن األفمؤدى ذلك 
ثناء التعاقد عكس ما يخلفه اختيار التمسك أن هذا يعني سير المعامالت بالشكل الطبيعي الظاهر؛ أل
 .خفاه المتعاقدان وما ينجر عليه من اجراءاتأبالعقد المستتر الذي 
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 :حق الغير حسن النية في التمسك بالعقد الظاهر أ(
رادة الحقيقية ليست مطلقة التطبيق بالنسبة إليه اإلن العبرة بما انصرفت تطبيقا للقاعدة التي تقضي بأ
ن هذا أكما  ،ن يتمسك بالعقد الصوريأنه يجوز للغير حسن النية متى كانت له مصلحة ، فإ1للغير
ل من قانون المعامالت وفي بندها األ  (394)ورد في المادة  وهذا ما ،2لى استقرار المعامالتإيؤدي 
 .ماراتية السالفة الذكراإلالمدنية 
 :تعارض مصالح الغير ب(
ً أيمكن للغير التمسك بالعقد الظاهر  هذا ما قد يحدث تعارض بين  لمصلحته، وو بالعقد الحقيقي وفقا
ه الخاص التمسك بالعقد نجد في الصورية المطلقة من مصلحة دائن المتعاقد وخلف مثالً  ،مصالح الغير
خلفه الخاص التمسك بالعقد خر والحقيقي وإثبات صورية العقد، بينما مصلحة دائن الطرف اآل
وذلك حماية  ؛ولوية تمنح لمن تمسك بالعقد الظاهرأن األفي هذه الحالة من المقرر  ،3الصوري
 ً من قانون  (394)وهذا ما جاء به البند الثاني من المادة  ،4ار المعامالت القانونية الستقروتحقيقا
 .ماراتي السالفة الذكرالمعامالت المدنية اإل
 الفرع الثاني: ورقة الضد
ا تعدل في شروط نهأحيث إرادة  األفراد، وليه إعتبر ورقه الضد هي العقد الحقيقي الذي اتجهت ت
 .ثارهاآنه كان ال بد من بيان مفهومها و، فإحكام العقد الظاهروأ
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 : مفهوم ورقة الضدأوالً 
ليه الطرفان، إ"مستند يعبر عن حقيقه التعاقد الذي يقصد  :نهاأيعرف بعض الفقهاء ورقة الضد على 
ً  ما  ."طراف في مواجهة بعضهما البعض وفي مواجهة الغيرإلى حفظ حقوق األ، ويقصد دام مشروعا
ً أما الفقيه بارتان فقد عرف ورقة الضد بالقول أ ً  نها "اتفاق يبطل اتفاقا و يبطل بعض أغير جدي  سابقا
ليها قانون إشار أوقد  .1"الشروط غير الجدية في اتفاق سابق مع اتحاد المتعاقدين  في كل من العقدين
فشروط الصورية المتمثلة ، العقد المستترسالفة الذكر بعبارة  (394)المعامالت المدنية في المادة 
 .تناقضهما مع بعضهما البعض لكن يمكن اتحاد العقدينقدين والمعاصرة الزمنية بينهما وفي وجود ع
ً  ،عقد خفي متعارض مع العقد الظاهر :ما ورقة الضد فهيأ ً أ وقد يكون هذا التعارض كليا  ،و جزئيا
 .لى صورية العقد الظاهر واتحاد المتعاقدين في العقدإضافة إ
ن أفي حين  ،لى تنفيذ مضمونهإطراف إرادة األفورقة الضد تعبر عن االتفاق الحقيقي الذي اتجهت  
ً  ثراً أالعقد الصوري ال يرتب  ظاهر فكونه هو العقد ال ،ما بالنسبة للغيرأ ،بالنسبة للمتعاقدين قانونيا
ن العقد الحقيقي يلغي العقد الصوري فإوبالتالي  ،نه هو العقد النافذ بينهملهم ويفترض بهم حسن النية فإ
ن كل منهما ال وجود أال إ،  فهما عقدان متناقضان أو ماهيتهركانه أو أو يعدل في بعض شروطه أ
 .ال انقلب الوصف القانوني لكل منهما، وإخرإال بوجود العقد اآلله 
 ً  ثارها بالنسبة للغيرآثار ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين وخلفهما العام عن آ: اختالف ثانيا
  ثار ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين وخلفهما العام:آ أ(
ذا ستر إنه "أماراتي كما ذكرنا آنفا  على من قانون المعامالت المدنية اإل(395) نصت المادة 
ً  المتعاقدان عقداً   .2"فذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقيبعد ظاهر فالعقد النا حقيقيا
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رادة المتعاقدين إن أحيث  ،الحقيقي() ن العقد النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام هو العقد المستترأأي 
إال لستر ما وجد العقد الصوري إبرام العقد الصوري، ولى إولم تتجه  ،صلإبرامه في األلى إاتجهت 
ن ورقة الضد في العقد الحقيقي الذي يسري في مواجهة المتعاقدين وخلفهما أمما يعني  ،الحقيقيالعقد 
 .ن يحتج بالعقد الصوري في مواجهه االخرأي من طرفيه أالعام، وال يستطيع 
 :آثار ورقة الضد بالنسبة للغير ب(
ً كما ذكرنا   :نهأمن قانون المعامالت المدنية االماراتي  (394)حسب المادة  سابقا
يتمسكوا ن أبرم عقد صوري فللدائنين المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أذا إ .1"
يثبتوا  بجميع الوسائل صورية العقد الذي م ان يتمسكوا بالعقد المستتر ون لهأبالعقد الصوري كما 
 ضر بهم.أ
سك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك اآلخرون بالعقد المستتر لشأن فتمن تعارضت مصالح ذوي اإو .2
 ولين ".كانت األفضلية لأل
ثر ورقة أوقد بينا  ،ثار الصورية بالنسبة للغير والخلف الخاصآناقشنا هذه المادة عند حديثنا عن 
بعض  والخلف الخاص الحق في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة بعضهم ال ،الضد بالنسبة للغير
ماراتي لم يحرم أن المشرع اإلال إوحفاظا على استقرار المعامالت،  ،ن يكونوا حسني النيةأشريطة 
إال  ،ثباتة أن يثبتوا وجودها بكافة طرق اإلشريط ،الغير والخلف الخاص من التمسك بورقة الضد
الصوري وال وجود طراف مع بعضهم البعض فالعقد النافذ هو العقد انه اذا تعارضت مصالح األ





 موقف القضاء اإلماراتي من الصورية الفصل الثاني:
ن المحكمة أ، حيث إثبات صورية التصرفن القيام بتسجيل وتوثيق عقد الشركة ال يحول ويمنع من إ
قد القائم عليه النزاع يح على العسباغ التكييف القانوني الصحإالمختصة بموضوع الدعوى لها حق 
نها إالذي يكون للمحكمة ال يتقيد بالتكييف الذي يكون من قبل المتعاقدين بل  وهذا الحقفي الدعوى، 
م العقد من براإعاصر  لى ماإضافة ، باإلنية المتعاقدين إليهتستشفه مما اتجهت  -ي المحكمةأ –
له اتجاهان متغايران فيما يخص  ضاء اإلماراتيأن نقول بأن القنستطيع  ظروف ومالبسات، وبهذا
بينما االتجاه  ،حدهما يرتب البطالن المطلق على صورية المساهمة الوطنيةأن أحيث الصورية، 
بقاء الشركة إكثر وكان الهدف من ذلك هو المحافظة على أخر كان له رأي يتسم بمرونة اآل
 .1واستمراريتها لضمان حقوق الدائنين من الغير
إلى مبحثين ي تم تقسيمه ذلى هذين االتجاهين من خالل هذا الفصل الإعلى ذلك سيتم التطرق  وبناءً 
لى االتجاه إبينما يتطرق المبحث الثاني منهما  ،ى االتجاه الموسعإلول منهما ، يتطرق األينرئيس
 المضيق.
 واالتجاه المضيق تجاه الموسعاال: المبحث األول
يث عن االتجاهين القضائيين في دولة االمارات العربية المتحدة حيث ان يتناول هذا المبحث الحدس
القضاء في دولة االمارات العربية المتحدة كانت له وجهات نظر متباينه فيما يخص صورية عقد 
المطلب االول منهما تطرق الشركه وقد تم بيان وجهات النظر هذه في هذا المبحث من خالل مطلبين 
ع والذي يرى بضرورة تسهيل كشف الصورية واثباتها بكافة طرق االثبات بينما الى االتجاه الموس
حيث يرى هذا االتجاه وجوب تقييد وسائل االثبات  في  يقالمطلب الثاني تطرق الى االتجاه المض
 .صورية عقد الشركة
                                                           





 االتجاه الموسع: المطلب األول
ن عدم سداد المواطن الشريك أاالتجاه يرى  ن هذاأحيث  ،غلبيةبر االتجاه الموسع االتجاه ذو األعتي
س أنسبة من ر ةيإثبات كونه شريكاً في العقد بالرغم من عدم سداده أل% و51لحصته المقدرة بـ
إن و، مرة المتعلقة بنسبة المساهمة الوطنيةعلى تحايل على القانون ونصوصه اآلنما ينبني إ ،المال
ً إمر هذا األ أن يسمو ويعلو ن النظام العام يجب أحيث  ،وسموه النظام العامعلى  نما يمثل خروجا
ن يتم كشف هذا التحايل بل وتيسير كشفه أنه توجب ، فإولما كان ذلك ،فراد الخاصةعلى مصالح األ
ً أ  .1الطرقثباته بكافة إن يتم أجازة إو ،يضا
ن النظام العام  يقضي ، فإينحد المتعاقدأو من أن يثبت هذا االحتيال من الغير أوسواء كان الذي يريد 
أحكام من صدر من  ن غالبية ماأحيث همية ذلك، أبل ويرى  ،في كلتا الحالتين بفضح هذا االحتيال
شارة تم اإل ماراتية رتبت ببطالن مطلق على صورية عقد الشركة التي ترد على نحو ماالمحاكم اإل
ً إ ذا قام بتقديم إ ،الشريك الصوري تجاه دائني الشركةحكام عدم مسؤولية ت هذه اال، كما رتبليه آنفا
 يعدو عن كونه كفيالً  نه الأيثبت  ذا قدم ماإو ،يثبت العالقة الحقيقية بينه وبين باقي الشركاء ما
ً إوذلك بمقابل مبلغ مالي يدفع  ،للرخصة ً ، ويكون هذا اإلليه سنويا ثبات التي  لقواعد اإلثبات طبقا
و تالعب على أفي حال لم يكن هناك احتيال  الثابت بالكتابةي كل ما يخالف ف ثبات بالكتابةتوجب اإل
ن يثبت صورية أخالفا لمصلحته  الحالة يجوز لمن كان التحايل قد وجه  ، ففي هذهالقانون ونصوصه
 .2الطرق التي تتاح له العقد بكافة 
ضائية في جلسة ق (22)ة لسن (270)تحادية العليا في الطعن رقم وتطبيقا لذلك ذهبت المحكمة اال
كفالة المواطن التي لم تصاحبها مشاركة المواطن بالمال مدلولها قاصر "إلى أن:  10-02-2001
األجنبي على ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة واليتجاوز أثرها نطاق المساءلة أمام جهة اإلدارة 
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ني الذي هو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة عن الترخيص، وال ينصرف مدلولها إلى الكفالة بمعناها القانو
توجد  عتبارية الكة التجارية التي لها الشخصية االلتزاماته. كما أن الشراالمدين المكفول في تنفيذ 
إال إذا توفرت أركانها األساسية التي منها أن يقدم كل شريك حصته في رأس المال وأن يتوفر لدى 
يساهم كل شريك في هذه التبعة من خالل مشاركته  الشركاء قصد المشاركة في نشاط ذي تبعة بأن
 ً بعضها وكشف الواقع في الدعوى على أنها  ، فإذا فقدت هذه األركان أوفي الربح و الخسارة معا
ً  مجرد منشأة فردية يملكها صاحبها الفعلي وتكون جزءاً  ً ا من ذمته المالية والتعتبر شخصا  عتباريا
 .1"لتزاماتهااهو المسؤول وحده عن  له ذمته المالية المستقلة، كان
أي إذا ظهر للمحكمة أن الشريك المواطن لم يساهم في رأس مال الشركة ولم تتجه نيته إلى ذلك، 
فتقاد الجنسية بالنسبة لشخص أجنبي، وأنه اوكان بمثابة رخصة قانونية لمزاولة نشاط ممنوع بحكم 
لتزامات تجاه الشركة ولم يتأثر بمعامالتها، ا ةن بأيلم يتقاسم األرباح أو يتحمل الخسائر، ولم يكن يدي
ً  وأن الشركة لم يتوافر فيها فعالً  لما هو ثابت بعقد تأسيسها  أي ركن من أركانها الموضوعية خالفا
 .2نئذ الحكم ببطالنها بطالنا مطلقاالذي تم توثيقه بالسجالت الرسمية فيجب حي
لتكوين الشركة من تقديم الحصص  المقررة قانوناً صر استخالص العنافتكييف العالقة بين الشركاء و
قتسام الربح والخسارة ونية المشاركة هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها او
للمحكمة السلطة الكاملة في وزن  على أسباب سائغة لها أصلها الثابت باألوراق والمستندات، كما أن
دام الدليل الذي  الرقابة عليها في ذلك مافي ثبوت الصورية أو نفيها و بها وتقدير األدلة التي تأخذ
ً  أخذت به مقبوالً   .3قانونا
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لى رأي إو ألى رأي خبرة إنت أونها قد اطمك ا بالصورية لمجردن تبني قضاءهأوليس للمحكمة 
غفال مسألة مراجعة االتفاقية الالحقة إبل يجب على المحكمة عدم   ،شاهد وصف العقد بالصورية
ن الشريك المواطن ليس أمن  ،قره الشركاء الفعليين في الشركةأالتي لم توثق والتي تحتوي على ما 
 ً ً أوعلى المحكمة  ،في الشركة في واقع الحال وحقيقته شريكا ن تمعن النظر في ميزانيات الشركة أ يضا
كان يتم دفع مبلغ محدد للشريك الصوري مقابل كفالته ذا إبخصوص ما صلها لكي تكون على بينة أو
ن عملية أحيث  ،س المال فعالً أذا قام بسداد حصته في رإولكي يتبين لديها ما  ،لرخصة الشركة
الوقوف على ما اتجهت غفالها من حيث إيمكن  همية التي البحث في مستندات الشركة لها من األال
 .1حاطة بمركز المتعاقدين الحقيقيأصل الحق في النزاع واإلبيان ، واليه نية األطراف في هذه العالقة
حكامه التي قضت أفي  من قانون المعامالت المدنية (395)المادة لى إماراتي واستند القضاء اإل
ً  ذا ستر المتعاقدان عقداً إعلى "  تنص والتي  ،ببطالن عقد الشركة الصوري بعقد ظاهر فالعقد  حقيقيا
عقد الصوري ن الأيترتب عن ذلك  نه أحيث  ،النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي"
العقد الساري والنافذ بين المتعاقدين هو العقد  الحقيقي وليس عقد الشركة كأنه لم يكن ولم يبرم، و
عل الشركة شركة وج  ،العب على القانونالظاهر الذي وجد في الحقيقة لهدف واحد وهو التمويه والت
 .2حكام قانون الشركات التجاريةقانونية مطابقة أل
ذا كان القصد من الصورية هو إال بالكتابة تسقط إثبات ما يخالف الكتابة إن قاعدة عدم جواز أكما 
صورية بجميع إثبات الإذ يجوز للمتعاقدين وخلفهما  العام حكامه أ و التهرب منأالتحايل على القانون 
ثبات من شهادة وقرائن، كأن يكون سبب الدين غير مشروع وهو القمار ويدون المتعاقدان طرق اإل
 .3نه قرضأفي مضمون العقد على 
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جنبي مع مواطن بغرض أيبرمه شخص  ،برام عقدين بخصوص الشركةإهذا ما يحصل عند و
أحدهما برام عقدين ،  فقام بإلنشاطول لم يجز له القانون  مزاولة هذا ا؛ ألن األاستغالل رخصته
ي أ نه يقع باطالً ، وعليه فإن يتحايل على القانون ويتجاوزهأجل أمن  ،خر مستتر حقيقيصوري واآل
لى انخفاض إو يفضي أن يخل بتلك النسبة أالذي من شأنه  ،سهمأو األو تصرف في الحصص أشرط 
فنحن ال نكون بصدد شركة فعلية في حال الحكم ، 1نصيب مواطني الدولة عما هو مقرر في القانون
ن ينفي فكرة أن ذلك ؛ ألن من شأركان الموضوعية الخاصةأحد األببطالن عقد الشركة لتخلف 
ً  ،الشركة ذاتها  .2و فعالً أ فال تقوم قانونا
ً أوجدها القضاء أعمال نظرية الشركة الفعلية التي التالي فال مجال في هذه الحالة إلوب   ماية لح ساسا
للشركة هو من قبيل   ركان الموضوعيةلبطالن المترتب على عدم توافر األن ا؛ ألالغير حسن النية
 ركان انعقاده.أكثر من أو أف ركن لتخل ؛البطالن المطلق الذي يجعل من عقد الشركة والعدم سواء
أدوات اإلثبات حدى إخيرة تعتبر أن هذه األإذ  ،لى اليمين الحاسمة في هذا السياقإويجدر بنا التطرق 
لى خصمه إحد الخصوم أفاليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها  ،خيرة في حالة غياب دليل بيناأل
ً أ ن حلفها الخصم فقد خسر فإ دعائه،ازاع عندما يعوزه الدليل إلثبات صحة  للنمام القضاء حسما
 .3دون أن يردها على خصمه خسر دعواهن نكل عليها الخصم إو طالب توجيه اليمين الدعوى،
ليها إهي وسيلة احتياطية أخيرة يلجأ  في حد ذاتها بقدر ما واألصل أن اليمين الحاسمة ليست دليالً 
ً إمن االحتكام  فال يجد مفراً  ،ثبات حقهإالخصم عندما يعجز عن  ليه إ لى ضمير خصمه بتوجيهه يمينا
 .4يحسم بها الدعوى
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ذا كانت إال إلتالي فهي ملك للخصم وليس للقاضي، ومن ثم ال يملك هذا األخير منع توجيهها وبا
 ،أو ليست منتجة في النزاع ،ليهإالواقعة التي تنصب عليها اليمين غير متعلقة بشخص من وجهت 
ً إأو ليست حاسمة فيه، أو  الكيد النزاع أو لمجرد  طالة أمدإفي توجيهها بقصد  ذا كان الخصم متعسفا
. فتقدير كيدية اليمين والتعسف في توجيهها هو من األمور التي تستقل محكمة الموضوع 1والتشهير
وتقوم المحكمة وهي ، 2ها أن تؤدي إليهشريطة أن تقيم استخالصها على اعتبارات من شأن ،بتقديرها
نية حسنة أو عن تمارس مهامها هذه بمراقبة واختبار نية موجه اليمين سواء أكان يقوم بذلك عن 
 رأته. سوء نية وتقوم بتكييفها حسب ما
وله في ذلك كل الطرق والوسائل  ،ثبات وتقديم األدلة يقع على المدعيفبذلك يتأكد القول أن عبء اإل
أما بالنسبة للمدعى عليه فهو  ،ثباتاتإفهو ملزم بتقديم بيانات و ،التي تثبت ادعاءاته وصحة أقواله
فهو مكلف بأن يقوم بالحلف أو اليمين التي تحسم   ،في حالة غياب دليل مواجه ليهإوجه  مكلف برد ما
 قدمه المدعي في مواجهته كآخر آداة لمواجهة االدعاءات. وأن ينكر ما ،النزاع
ً أوكما   ثبات عند الطعن العقد المكتوب مقيدان بقواعد اإل أنه من المقرر أن طرفي ،سلفنا القول سابقا
لم يكن هناك  ما ،ال بدليل كتابيإث ال يجوز ألي منهما نفي الثابت بدليل كتابي بحي ،بصورية العقد
أو اذا فقد الدائن سنده الكتابي  ،مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
ثبات إفيجوز في هذه الحاالت  ،ذا كان في األمر احتيال على القانونإأو له فيه،  يد بسبب أجنبي ال
 .3يخالف العقد بكافة طرق االثبات ما
ففي حال كان هنالك تحايل على القانون بتواطؤ المتعاقدين على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام 
يمين الحاسمة بشأن واقعة ال أنه يجوز توجيه ال، فيجوز في هذه الحالة اإلثبات بكافة الطرق. إالعام
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ذ ال يصح أن يكون حلف اليمين إ ،ليه اليمين جريمة أو نفيهاإثبات ارتكاب من وجهت تتعلق بإ
حراج لمركز الخصم إعلى ارتكاب الجريمة أو نفيها لما في ذلك من  الحاسمة أو النكول عنها دليالً 
ً  وتحليفه مدنياً   .1على ما ال يجوز التحليف عليه جنائيا
من قانون الشركات التجارية االتحادي على أنه " يعاقب بغرامة التقل عن  (353)وتنص المادة 
عشرين ألف درهم والتزيد عن مائتي ألف درهم كل شركة تخالف األحكام المقررة في شأن نسبة 
 .دارتها"إمساهمي مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس 
مشرع ان يجعل من العقوبة هاهنا مغلظة بحيث تكون رادعه وفيها ويرى الباحث انه كان حريا بال
ايالم فعلي لكل من خالف هذه االحكام المتعلقة بنسبة المساهمة الوطنية حيث ان هذه العقوبة جاءت 
عامة وقد ال يتحقق اثر االيالم والردع منها لكون الغرامه قد تكون ضئيله وال تحدث اثرها على تلك 
س االموال الكبيرة فكان من االولى ان تكون الغرامة مرتبطة برأس مال الشركة الشركات ذات رؤو
او بقوة مركزها المالي ن بل كان ينبغي من وجهة نظرنا ان تصل العقوبة الى حظر اعمال هذه 
 .الشركة ومنعها من ممارسة اعمالها اما جزئيا او كليا لتحقيق الردع الكافي
تقل عن ستة أشهر لقانون على أنه " يعاقب بالحبس مدة المن نفس ا (361)كما تنص المادة 
سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم وال تزيد عن مليون درهم أو  والتتجاوز ثالث
في عقد الشركة أو في نظامها األساسي أو في نشرات  هاتين العقوبتين كل من أثبت عمداً  بإحدى
و في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة ألحكام االكتتاب في األسهم أو السندات أ
 هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك ".
 ما يخص في أحكام بموجب القانونتقرر من  مابيانات كاذبة في عقد الشركة ومخالفة  دراجإن أوحيث 
ً  يتم العقاب عليها ركات جريمة نسبة  مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الش  لما  القانون وفقا
                                                           





 للشريك المواطنتوجيه اليمين الحاسمة  ن أوحيث  ،السالفتي الذكر (361، 353) مادتينتقضي به ال
يخص حقيقة من شأنه إثبات أو نفي ارتكابه لجريمة إدراج بيانات كاذبة في عقد تأسيس الشركة فيما 
اليمين الحاسمة في أية واقعة ن ذلك مؤداه عدم جواز توجيه فإ ، س مال الشركةأمساهمته في ر
تنص على  عدم والتي  ،1من قانون االثبات االتحادي (59)نص المادة ل إعماالً   ،مخالفة للنظام العام
 قعة مخالفة للنظام العام واالداب.اليمين الحاسمة في وا جوازتوجيه
ية حالة كانت عليها الدعوى  المدنية ألى جواز توجيه اليمين الحاسمة في إكما ذهب جانب من الفقه 
ن القول بعدم جواز توجيه أعلى اعتبار  ،واقعة غير مشروعة ولو كانت جريمة جنائيةأية وبشأن 
نها ال تكون متعلقة بجريمة أما القضايا المدنية والتجارية فإ،  يقتصر على القضايا الجنائيةنما إمين الي
ً أويجوز التحليف عليها   ،لى الخصمإبقدر ما تكون متصلة بنزاع مالي يقوم على واقعة منسوبة   يا
 . 2إثباتها على وجه الخصوصدام القانون ال يحرم  ما ،كانت خطورتها
ي واقعة  ألرأي الراجح في الفقه يذهب إلى أن النص في منع توجيه اليمين الحاسمة في ال أن اإ
ً الفة للنظام العام جاء مخ ً  عاما ذلك عدم جواز ، ومن ضمن للعديد من الحاالت والتطبيقات مستوعبا
و النكول عنها أن يكون حلف اليمين أنه ال يصلح ، وتمنع ألالتحليف على واقعة تشكل جريمة جنائية
 .3أو نفيهاعلى اركتاب الجريمة  يالً دل
ماراتي في الغالب يبني إليه هذا االتجاه، أن االجتهاد القضائي اإلذهب  وخالصة القول في شأن ما
من قانون المعامالت  (395)رية على ما ورد في نص المادة حكامه الخاصة بموضوع الصوأ
حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين إذا ستر المتعاقدان عقداً على " والتي نصت ،المدنية
 ".والخلف العام هو العقد الحقيقي 
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ادة رالحقيقي المستتر الذي اجتمعت اإل ن العقد الذي يطبق بين المتعاقدين وخلفهما العام هو العقدأي أ
ن العقد الصوري هو عقد مخادع اراتي يرى بأالحقيقية للطرفين على إبرامه، وكان القضاء اإلم
لذلك فهو عقد باطل  بشكل  ،ركان التي يقوم عليها العقد الصحيح ال تتوفر فيه؛ ألن األوغير صحيح
ً  ،مطلق ن كان الغرض منه اختراق القانون ومخالفة النظام العام وإخفاء عقد غير مشروع إ خصوصا
 ً وز توجيه كذلك ال يججنبي في الشركة، لمركز الفعلي لأليقي  الذي يثبت اوهو العقد الحق، قانونا
و نظامها أدرج بيانات كاذبة  في عقد الشركة أن كان قد إثبات حقيقة ما اليمين الحاسمة للشخص إل
 .و الأاالساسي 
فالصورية المطلقة  ،ثر؛ ألنها مختلفة في المضمون واألن نميز بين نوعي الصوريةأولكن علينا 
وال يكون سوى ستار للعقد الحقيقي  ،فال يكون معتبراً  ،تعني عدم وجود العقد الصوري  حقيقة
ما الصورية  النسبية فهي ال تقصي العقد أول يعتبر غير موجود، أن العقد األفهي تعني  ،المستتر
 ،ص شخص المتعاقدينو فيما يخأ ،و شرط من شروطهأبل تعني تخلف ركن منه   ،الصوري مجمالً 
القانون عن طريق اتفاق فالصورية المطلقة هي صورية ممنوعة غرضها الغش واالحتيال واختراق 
ساسي  مطلوب أبحكم غياب شرط  ،ممارسة نشاط غير مسموحأجل هذا الغرض ومن  بين شخصين
بهذا ن من قام بطالها.وهذا من أجل صد الغش على القانون وعدم تمكيإيتم تداركه بالغش ما يستدعي 
 .التهرب من التزاماته تجاه الغيرواالحتيال من االستفادة منه 
ذا إتاحة الفرصة للغير الذين يمسهم العقد أو يؤثر بهم من أن يتمسكوا بالعقد الصوري إوعليه يجب 
وهذا متى كانوا حسني النية، كما يجب تمكينهم من أن يتمسكوا  ،أرادوا وكان ذلك في مصلحتهم
وهذا ماورد في  ،المستتر )ورقة الضد( ويثبتوا بكل الوسائل الممكنة أن هذا العقد صوريبالعقد 
إذا أبرم عقد صوري " :قانون المعامالت المدنية االتحادي على النص التاليمن  (394)المادة 





. لكن هذا ال يعني 1"أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم
 .، فاألولوية للمصلحة العامةهمال مصلحة المجتمع بناء على مراعاة المصلحة الفرديةإبالضرورة 
 ،التي تختص بذلكولكن يبقى في األخير الحكم على عالقة التعاقد هذه من اختصاصات المحكمة 
المصلحة والصحة عن كون عالقة المتعاقدين هذه عالقة  ، متى رأتوفي سلطة القاضي التقديرية
لى حقيقة هذه إيعتبره القاضي مؤشرات تشير  وهذا بناء على ما ،شراكة أو كفالة  أو تدليس وغش
ة الرقابة عليها في وال يستدعي هذا بالضرور ،وتقدير ما يثبت  من خالل وقائع الدعوى ،العالقة
ً  كان الدليل القائم عليها معتبراً  حال ما كم بها كون ويقود نحو نتيجة معينة يتبناها القاضي ويح ،قانونا
 على.المحكمة هي الخبير األ
من اثبات الصورية بكافة طرق االثبات فيه مصلحة الغير اطراف العقد و ويرى الباحث ان في تمكين
ه الضرر بسبب ماكان من عقد صوري وفي ذلك ايضا دفع للمشقة راجحه وتيسير على من اصاب
في حال كان من الغير وفي حال لم يكن من الغير وكان من اطراف  وحفظ حقوقه كونه حسن النية 
العقد الصوري فان تمكينه من كشف هذه الصورية انما يكون فيه تحقيق مصلحة اعم وتطبيق للقانون 
كما وان تيسير اثبات الصورية وكشفها سينعكس ايجابا راف العقد وكشف للتحايل الذي كان بين اط
من حيث ان االفراد سيتجنبون ابرام العقود الصورية وذلك لعلمهم بان اثباتها يسير ومتاح للغير 
ر بكافة طرق االثبات االمر الذي سيترتب عليه تناقص هذا النوع من العقود وان كان بطريقة غي
 ى الكاتب هذا االتجاه.مباشرهن وبهذا يترجح لد
                                                           





 المطلب الثاني: االتجاه المضيق
فيما يخص صورية عقد  ،ماراتييه القضاء اإلإل ذهب عتبر هذا االتجاه هو االتجاه الثاني الذي ي
ا استنادا وحصره ،ئل االثبات  في صورية عقد الشركةوجوب تقييد وساهذا االتجاه يرى و الشركة
 نه: ألتي تنص على ثبات امن قانون اإل (36)للمادة 
إال بالكتابة و يجاوزه أو ما يخالفه أثبات صوريته إحد طرفيه ن العقد ثابتا بالكتابة فال يجوزألذا كا"إ
بشرط  إثبات صوريته بكافة طرق االثبات،ما لم يكن هناك تحايل على القانون فيجوز في هذه الحاله 
ذا تم التحايل على القانون إما أ مصلحة المتعاقد االخر،تعاقدين ضد حد المأن يكون التحايل لمصلحة أ
ن يثبت ما يخالف ما أي منهما ، فال يجوز ألحد المتعاقدينأن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أدون 
ً إجاء بالعقد   .1"يخالف الثابت بالكتابة ثبات بالكتابة في ما للقواعد التي توجب اإلال وفقا
طالما  بالكتابة، الإورد فيه  ما و يجاوزأا يخالف ما ورد بعقد الشركة ثبات مإفال يجوز لطرفي العقد 
لدى السلطة المختصة في السجل التجاري المعد  صول األوتم توثيقه بحسب ن عقد الشركة مكتوب أ
 . 2لذلك
دعاء من أحد اال يمكن لمجرد ف ،تشوبها شائبة ثابته ال لكتابة باقيةفا ،ليس كالكتابة اللفظن أحيث 
ن لم يتم ، وبالتالي فإدحاض التعاقد المكتوب دون دليل كتابي يخالف ما ورد في العقداطرفي العقد 
ن العقد النافذ بين المتعاقدين وخلفهما ، فإإفراغ العقد الحقيقي المستتر في الشكل الكتابي المطلوب
طان اإلرادة  الذي بموجبه اتجهت لى تجاهل مبدأ سلإوهو ما يؤدي  ،العام هو العقد الصوري الظاهر
برام العقد الحقيقي المستتر إن أكما   ،برام العقد الحقيقي تحت ستار العقد الظاهرإلى إطراف إرادة األ
رفة الغير بصورية وعند مععرفة الغير بصورية العقد الظاهر، لى مإفي الدوائر المختصة قد يؤدي 
 .هي ستر العقد الحقيقين الغاية من وجوده تنتفي والعقد الظاهر فإ
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ن الغير لهم الحق أال إ ،طراف العقدأال بالكتابة بين إثبات الصورية إجواز فهذا االتجاه يرى بعدم 
كما لهم حق التمسك بوجود  ،ي تغيير يطرأ عليه بكافة طرق االثباتأو أثبات عقد الشركة إفي 
من قانون الشركات  (16)ه الماده  وهذا  الذي نصت علي ،و ببطالنها في مواجهة الشركاءأالشركة 
 .2015لسنة  (2)التجارية االتحادي رقم 
لشهادة عند الخالف بين ال تقبل ا"نه أعلى  الشركات التجاريةونص في المادة العاشرة من قانون 
  .1"و ما يشابههأثبات ما يخالف  ما ورد في عقد الشركة الشركاء إل
و ما ات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أثبإنه في العالقة بين الشركاء ال يجوز أليهم أمما  مفاده 
خر صورية ما ثبت في مواجهة الشريك اآلن يأحد الشركاء ، وبالتالي ال يجوز ألال بالكتابةإيجاوزه 
 ال بالكتابة.إورد في عقد الشركة من شروط 
أن يتنازل عن نه "يجوز للشريك أتنص على  من قانون الشركات التجارية (230)ن المادة أكما 
ً أ حصته ألحد الشركاء لشروط عقد الشركة وال يحتج بهذا  و للغير بمقتضى محرر رسمي وفقا
 .2" من تاريخ قيده في سجل الشركة وفي السجل التجاريالأو الغير إالتنازل في مواجهة الشركة 
أن يتنازل عن ذات المسؤولية المحدودة   ن كان يجوز للشريك في الشركةإنه وأمؤدى  هذا النص و
و الغير أن هذا التنازل ال تحاج به الشركة أال إ ،خرآي شخص أو الحد الشركاء فيها حصته فيها أل
ً  ،في السجل التجاريمن تاريخ قيده في سجل الشركة و الإ ن ملكية الحصص  على ذلك  فإوترتيبا
ال تسري في حق ، والتنازل عنها ال تنتقل بين المتعاقدينالمسؤولية المحدودة وفي الشركة ذات 
وبالتالي  ،سالف اإلشارة إليها (230) بالمادة حكام القانون عمالً إال بالتسجيل وفقاً ألو الغير أالشركة 
في السجل التجاري ال تنتقل به  و لحصص غير المسجل في سجل الشركة  ن عقد التنازل عن افإ
ن المشرع وضع أمما مؤداه  ،إليه  بمجرد انعقاد  العقدلى المتنازل إ ملكية الحصص من الشريك
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ً  قيداً  تمام التنازل  بمجردأو الغير على انتقال الحصص في الشركة، فال تنتقل بين الشركاء  قانونيا
  .1كة المعد لذلك وفي السجل التجارينما يتم ذلك بالتسجيل في سجل الشرعنها وإ
أن طالما  ،ال بالكتابةإو يجاوزه أثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة إي من الشركاء فال يجوز أل
 .2صول  في السجل التجاري لدى السلطة المختصةعقد الشركة مكتوب وموثق حسب األ
ديونهم التي ترتبت إبطال الشركة بهدف التخلص من ن يتم بأ المطالبةأنه ليس للغير حق في ال إ
من قانون الشركات التجارية  16الثالثة من المادة وهذا ما نصت عليه الفقرة  ،عليهم قبل الشركة
تتبع في ال التي يحكم فيها ببطالن الشركة، "في جميع االحو حيث نصت على  2015لسنة  2رقم 
، وال يجوز لمديني الشركة لشركاء بعضهم قبل بعض شروط العقدتصفية الشركة وفي تسوية حقوق ا
 .3"به للتخلص من ديونهم قبل الشركة و يتمسكواأن ن يطلبوا البطالأ
 االحتجاج تجاهي شكل كانت عليه أو الشركة بأنه ال يجوز للشركاء أ ويرى هذا االتجاه من القضاء
، ونشر محررها ال بعد قيدها  في السجل التجاريإعمالها أتبدأ  أو أنلها   االعتباريةبالشخصية الغير 
إلى ن الشركة التي لم يحصل شهرها على هذا النحو ال تصل أتبار على اع ،صولالرسمي حسب األ
 .4تي االحتجاج عليه بوجودهاعلم الغير،  فال يأ
نه يحق للغير التمسك بعقد الشركة المستتر الحقيقي الذي عقده  الشركاء ولم يقوموا أذلك نجد ومع 
 (394)فقرة األولى من المادة ، وهذا ما نصت عليه الو تقييده في السجل التجاريأظهاره إو بشهره
 .5من قانون المعامالت المدنية االماراتي
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ختيار في التمسك سواء بالعقد الظاهر أو بالعقد ، فإن للغيرحرية االسبق ذكره وعليه ومن خالل ما
ستيفائه للشروط المطلوبة في اعدم يهم في تمسكهم بهذا األخير وال ،الحقيقي الذي ستره المتعاقدان
وإذا م كافة الطرق إلثبات صورية العقد، بل لهم الحق في ذلك، كما أن له ،عقد الشركةصحة 
ر تكون تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك اآلخرون بالعقد المستت
 .األفضلية لألولين
ً على الرغم من ذلك كله فإن هذا االو  ،قد الصوريفي التعامل مع الشركة ذات الع تجاه كان مرنا
 ً فهو لم يرتب عن تخلف أحد الشركاء بدفع حصته في الشركة  ،على مصلحة الغير فيها وحريصا
إذ تبقى الحصة التي لم يوفي  ،ن ذلك ال يمنع بصفة عامة دون قيام الشركةأبل رأى  ،بطالن الشركة
 ً  .1 عليه للشركةبها الشريك دينا
دها المشرع واشترط فيها الوفاء الفوري بكامل ينطبق الحال على بعض الشركات التي قي لكن ال
فإن الشركة تقوم بين  ،كما هو الحال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،الحصص عند التأسيس
 ً طالما  ،صورية الشركاء أرباب الحصص الحقيقية المسددة بالكامل دون غيرهم ممن قدموا حصصا
 ً في  (76)امها في نظر القانون، وهذا مانصت عليه المادة لقي كان العدد الباقي من الشركاء فيها كافيا
تكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما " :ات التجارية االتحادي بقولهاالفقرة الثانية من قانون الشرك
  .2"ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس
الصوري واآلخر فكما ذكرنا أنه من شروط الحكم بالصورية هو وجود عقدين أحدهما ظاهر وهو 
 مستتر وهو الحقيقي الذي يمثل حقيقة العالقة وحقيقة مراكز األطراف، وأنه إذا ستر المتعاقدان عقداً 
وإن  ،والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ،بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقيحقيقياً 
ة العقد الظاهر أو ينفي الثابت في هذا العقد يجب حد الطرفين التمسك بالعقد المستتر في مواجهأراد أ
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 ً للقواعد العامة في  عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقا
 اإلثبات.
ورد بعقد الشركة من شروط  فال يجوز ألحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك اآلخر صورية ما
 .1ا ولو لم يتمسك بها أي من الخصومدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب التقييد بهوهي قاع ،إال بالكتابة
بحيث ال يجوز ألي منهما  ،فطرفي العقد المكتوب مقيدان بقواعد اإلثبات عند الطعن بصورية العقد
ل دون لم يكن هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي يحو ما ،نفي الثابت بدليل كتابي إال بدليل كتابي
الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي اليد له فيه أو إذا كان في األمر 
 .2افة طرق اإلثباتفيجوز في هذه الحاالت إثبات مايخالف العقد بك ،حتيال على القانونا
عليها القاضي  فتكييف العالقة بين الخصوم والحكم بصوريتها أم ال مسألة قانونية يتولى الحكم
باستعمال سلطته التقديرية في القضية ومالبساتها والمؤشرات التي يملكها، فإن للمحكمة أن تكيف 
صورية المساهمة بالنسبة ألحد الشركاء على أنه في حقيقته دفع يتعلق بعدم قيامه بالوفاء بقيمة 
ورية العقد في نطاق حصته المثبتة بعقد تأسيس الشركة بحيث يمكن لباقي الشركاء التمسك بص
 .عتبارها والعدم سواءاالمحاسبة على األرباح و الخسائر وليس للمطالبة بحل الشركة و
خالل بتقديم الحصة بالشركة ألة اإللى مسإمن قانون الشركات التجارية تطرقت  (19)ن المادة أحيث 
 :نهأفنصت على 
ً أاذا تعمد الشريك  .1"  و كانت الحصة أنقود ولم يقدم هذا المبلغ من ال ن يقدم حصته بالشركة مبلغا
 ً تترتب أية التزامات في مواجهة الشركة عن  كان الشريك مسؤوالً  على الغير لم يتم سدادها، ديونا
 في مقابل حصته في الشركة.
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و الحصة التي شارك أن وجد بين قيمة المال إي فرق أيسأل الشريك في مواجهة الشركة عن  .2
خرى المبينة في سجل الشركاء والتي كان من أو الحصة األفي هذه الشركة وقيمة المال  بها فعالً 
  .1" ألحكام هذا القانونالمتعين عليه تقديمها وفقاً 
ويتحمل  ،نه يتحمل المسؤولية في مواجهة الشركةل الشريك بتقديم حصته بالشركة، فإخالإففي حال 
ً  االلتزامات المترتبة في مقابل حصته فيها، ي فرق بين قيمة الحصة التي شارك أعن  كما يسأل أيضا
والتي كان  من  ،وقيمة الحصة األخرى المثبتة في السجل التجاري ،في رأس مال الشركة بها فعالً 
 ً  فإن من المقرر بموجب هذا االتجاه أنه ما ألحكام العقد إضافة الى ذلك، المتعين عليه تقديمها وفقا
ن أي ، فإتوثيقه وقيده في السجل التجاري لدى الجهات الرسمية المختصة دام أن عقد الشركة قد تم
اتفاق يخالفه أو يعدل في أحكامه يجب أن يتم إفراغه في محرر رسمي وأن يوثق ويقيد في السجل 
 .2ا لو اكتفى بكتابته في محرر عرفيفيم ال كان االتفاق باطالً إو ،التجاري
ن يؤدي حصته أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب عليه ألى إشارة اإل روتجد
 فحد المصارأيداع هذه الحصة في إن يتم أوضروة التأسيس،  المقررة عليه من رأس المال كاملة عند
لسنة  (2)من قانون الشركات التجارية رقم  (67)حيث نصت على ذلك المادة  ،العاملة في الدولة
 بقولها: 2015
 متساوية القيمة، حصص من ويتكون تأسيسها من الغرض لتحقيق كاف مال رأس للشركة يكون -1
 يصدر أن السلطات المختصة مع بالتنسيق الوزير من اقتراح على بناء الوزراء لمجلس ويجوز
 ة.الشرك مال لرأس أدنى حداً  فيه يحدد قراراً 
 .التأسيس عند كاملة بها الوفاء ويتم إحداهما أو وعينية نقدية الحصص تكون  -2
                                                           
  السابق الذكر، من قانون شركات التجارة االتحادية 19المادة  1





 إال أداؤها للمصرف يجوز وال بالدولة العاملة المصارف أحد في النقدية الحصص تودع  -3
 مقرر هو حدود ما وفي المختصة السلطة لدى الشركة قيد يثبت ما تقديم بعد الشركة لمديري
 .تعيينه عقد في
الشركة ذات المسؤولية لى مسألة حصة الشريك في إ تن المادة السابق ذكرها تطرقأونالحظ 
خرى يسري عليها ما نصت أن الشركات األال إ ،ووجوب سدادها عند تأسيس الشركة ة،المحدود
بقائها وحيث رتب القانون على عدم سداد هذه الحصة  ،من قانون الشركات التجارية 19عليه المادة 
 ً حيث نصت هذه المادة  ،دهال عن ديون الشركة بمقدار حصته التي لم يقم بسداءويسا ،في ذمته دينا
 :على
ً  بالشركة حصته يقدم بأن الشريك تعهد إذا -1  الحصة أوكانت المبلغ هذا يقدم ولم النقود، من مبلغا
 ً  التزامات أية الشركة عن مواجهة في مسئوالً  الشريك كان سدادها، يتم لم الغير على ديونا
 .الشركة في حصته مقابل في تترتب
 التي الحصة أو المال قيمة بين -وجد إن - فرق أي عن الشركة مواجهة في الشريك ي سأل -2
 والتي الشركاء سجل في المبينة األخرى الحصة أو المال وقيمة الشركة هذه في فعالً  بها شارك
تعين من كان ً  تقديمها عليه الم   .القانون هذا ألحكام وفقا
حالة ما اتفق الشركاء بالكتابة على تعديل عقد الشركة لكن نكل أحدهم عن توثيقه  معهم لدى  ما في أ
يجوز لهم أن يلجؤوا للقضاء الستصدار حكم يقوم تنفيذه مقام توثيق  ،الجهات الرسمية ذات الصلة
 .1عديل عقد الشركةت
والذي يتضمن إقرار  ،الضدير الموثق أو ما يسمى بورقة ن االتفاق الخاص غ، فإعلى ذلك و بناءً 
وز أن يعتد به  في مواجهة ال يج و مجرد كفيل رخصة،أالشركاء بأن أحدهم هو شريك صوري 
                                                           





وتقدير ما إذا كان  ،ك االتفاق وقت التعامل مع الشركةحسن النية ممن لم يكن يعلم بمثل ذلالغير 
مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الغير يعلم أو ال يعلم بحقيقة االتفاق المبرم بين الشركاء هو 
 .الموضوع
فيجب أن ال يخالف العقد المستتر بين المتعاقدين ما ورد في العقد الصوري الظاهر الذي تأسست 
 يقه لدى الجهات الرسمية المختصة.عليه الشركة والذي تم توث
 على أنه:من قانون الشركات التجارية االتحادي  15حيث تنص المادة  المادة  
لسلطة المختصة ليكون جب قيد عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى اي .1"
 .العقد نافذاً 
 ،ول من هذه المادة كان غير نافذ في مواجهة الغيرعقد على النحو المذكور بالبند األإذا لم يسجل ال .2
نت  هذه البيانات وحدها كا ذا اقتصر عدم القيد على بيان أو أكثر من البيانات الواجب تسجيلها،إو
 .غير نافذة في مواجهة الغير
( خمسة عشر يوم عمل عند 15على الشركات إخطار السلطة المختصة والمسجل كتابة خالل  ) .3
و تغيير في البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك اسمها أو عنوانها أو رأسمالها أو أحدوث أي تعديل 
 وني.عدد الشركاء فيها أو شكلها القان
حوال، بالتضامن عن تعويض الضرر حسب األ ،يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها .4
الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية تعديالت تطرأ عليه بالسجل 
 .1"المختصةالتجاري لدى السلطة 
                                                           





ولم يوثق لدى الجهات  ،الرسميةبصفة   يحضولم   ،طرافبين األفالعقد المستتر الذي تمت كتابته 
ر عقد على اعتبار أن  شه ،دون الغير ال في مواجهة أطرافهإه أية آثار ال تترتب عن ،المختصة
ً الشركة في السجل التجاري و  ،نفاذ العقد في مواجهة الغير صلأحسب األصول هو  توثيقه رسميا
فيجب قيد عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه  .ليهاإشرنا أالتي  15نصت  عليه المادة  وهذا ما
 .في مواجهة الغير بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد أو التعديل نافذاً 
لى ما إت شارأ 2015لسنة  2من  قانون الشركات التجارية االتحادي رقم  14المادة أن حيث 
  :نهالشركة بأيخص كتابة عقد 
باللغة العربية وموثقا أمام  ن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً أيجب  .1"
لى اللغة إضافة  بلغة أجنبية باإلذا كان العقد محرراً فإ ،وإال كان العقد أو التعديل باطالً  الكاتب العدل،
 .بالدولةالعربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها 
م التوثيق في و عدأو التعديل أيجوز للشركاء التمسك بالبطالن الناشئ عن عدم كتابة العقد  .2
 .1"يجوز لهم االحتجاج به تجاه الغيرلكن ال  ،مواجهة بعضهم البعض
، وهذا شرط لقبول العقد، بالعربية وعليه يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديالته محرراً 
ً العقد  أن يكون يجب كذلك بلغة غير العربية وال تعديالتها،  فال تقبل العقود المحررة بشكل   موثقا
ن يتفق مع أكما يجب  ،جراء يترتب البطالن على تخلف هذا اإللكي ال ؛اتب العدلكالرسمي أمام 
دراج بيانات كاذبة في عقد الشركة قيام بإمطلق الفمن الممنوع بشكل  ،ظام العامقواعد القانون والن
ومنحه الرخصة ليقوم حيث يقوم األول بالتغطية على األخير  ،بتواطئ مواطن مع شخص أجنبي
وكل ما يبنى  ه،وهو معاقب علي ،على القانون فهذا غير مشروع ويعتبر احتياالً  ،عليه ،بعمل ممنوع
 .يترتب البطالن عليه وعلى ما نتج منهعلى باطل 
                                                           





يرى الباحث ان ماذهب اليه اصحاب االتجاه االول والذي كان موسعا في مسألة اثبات الصورية و
انه االتجاه االرجح دون االتجاه المضيق الذي يرى ان ماثبت بالكتابة البد وان يتم اثباته بالكتابه فيما 
 الول. بين اطراف العقد حيث ان االرجح هو ما اشرنا اليه سابقا عند تبنينا لالتجاه ا
 طبيعة البطالن في قانون الشركات التجارية المبحث الثاني:
أن بطالن عقد الشركة يتميز ببعض المرونة مقارنة بالبطالن الذي نعرفه في  ن الجدير بالذكرم
القانون المدني الذي يتميز بالرجعية ويلغي كل آثار العقد ويعيد المتعاقدين إلى الحالة األولى قبل 
يراعي في تطبيقه  نسبيالتعاقد، فالبطالن في عقد الشركات التجارية إن صح القول هو بطالن 
 ،يخلف سوى آثار بين المتعاقدين في غالب األحوال فإن كان العقد المدني ال ،ن المتأثراتمجموعة م
فالمشرع  ،فإن عقد الشركة أكبر وأوسع ويمس مصالح الغير بشكل أكبر بكثير من العقد المدني
تطرقت له أحكام قانون  وهو ما ،اإلماراتي راعى فيما يخص بطالن عقد الشركة مصلحة الغير
 التجارية. الشركات
في نوع  كما أن غاية الشركة ونوعها يلعبان دوراً  ،ففي بطالن الشركة تتم مراعاة سبب البطالن
 ،البطالن المطلق ولهماأ ،فنجد أن البطالن الذي قد يشوب عقد الشركة يأتي على نوعين ،البطالن
وال  ،معدوماً جعل العقد ي والذي ،يتشابه مع البطالن التقليدي المعروف في القانون المدني نه أحيث 
ً أنه يلغي أحيث  ،ثرأي أيبقي للشركة  ن يطالب أنه يجوز له ، ولمن كانت له مصلحة فإثرها كليا
وتحقق هذا  ،ن من تلقاء نفسها متى ما رأت ذلكن تقضي البطالأوللمحكمة  ،بالحكم بهذا البطالن
 ً  .1اتسم المحل أو السبب بعدم المشروعيةاذا : ومنها ،في حاالت معينة النوع من البطالن يكون غالبا
                                                           





فإن حجية هذا  ،فإذا صدر حكم ببطالن عقد الشركة على أساس أنه عقد صوري صورية مطلقة
بل  ،وهذا الحكم اليسري على الخصمين وحدهما، 1الحكم هي أن هذا العقد لم يكن له وجود أصالً 
 .2عدم وجودهالعقد إنما يقررالذي يؤكد صورية وذلك ألن الحكم  ،على جميع الدائنين
يلغي التعامالت  وال ،ال يتمتع بالرجعية ، وهونسبيالبطالن الوالنوع الثاني من البطالن هو 
يمس  وال ،فهو بطالن يسري على المستقبل فقط ،قبل صدوره والنشاطات التي قامت بها الشركة 
ال ون مقتصر على الغير وهذا البطال ،فهو بطالن متكيف ومرن ،الماضي واليضر بحقوق الغير
يضروا  لكي ال ؛لتزاماتهم تجاه الغير حسني النيةايجوز ألطراف العقد أن يلجؤوا إليه للتملص من 
فالقول برجعية أثر البطالن للماضي فيه إجحاف للغير، ومساس بالمراكز القانونية  ،بمصالحهم
ن يثري أحد األطراف على حساب عن أنه يتناقض مع قواعد العدالة التي تأبى أ فضالً  ،المستقرة
 .3بب البطالن يرجع إليه وليس للغيرإذا كان س خاصةً  ،الغير
ً  وتبرير ذلك أن عقد الشركات يعتبر من العقود المستمرة الذي يعتبر الزمن عنصراً   ،فيها جوهريا
 .4بيق قاعدة األثر الرجعي للبطالناألمر الذي يتعذر معه تط
البطالن في عقد الشركة يخضع لقانون الشركات التجارية وليس لقانون ونشير إلى أن تطبيق 
يخص هذه  وأنه تناول كل ما ،المعامالت المدنية، ذلك أن قانون الشركات هو الخاص بالشركات
فيعتبر قانون  ،إضافة إلى أنه صدر بعد قانون المعامالت المدنية ،األخيرة من قيام وشروط وبطالن
 .5لتطبيق فيما يتعلق بعقود الشركات التجاريةالشركات هو الواجب ا
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لى البطالن النسبي إول منهما ، بحيث سيتطرق المبحث األلى مطلبينإن هذا المبحث سينقسم وبذلك فإ
مدى إمكانية تطبيق نظرية الشركة الفعلية عند لى إبينما سيتطرق المطلب الثاني  ،برز تطبيقاتهأو
 .اهمة أحد الشركاء فيهاالحكم ببطالن عقد الشركة لصورية مس
 البطالن النسبي في قانون الشركات التجارية وتطبيقاته على الصورية ول:المطلب األ
بطالن عقد  2015لسنة  (2)قانون الشركات التجارية االتحادي رقم  من (14) قد تناولت المادةل
  :نهأووضحت بعض خصائصه والتي نصت في فقرتها الثانيه على  الشركة
يجوز للشركاء التمسك بالبطالن الناشئ عن عدم كتابه العقد او التعديل او عدم التوثيق في  .2"
  .1"مواجهه بعضهم البعض لكن ال يجوز لهم االحتجاج به تجاه الغير
وهذا فيما  ،و التعديل عليهأو عدم توثيقه أد العق أن يحتجوا بعدم كتابةفيجوز للشركاء المتعاقدين 
من نفس الماده  ة الثالثةويترتب عن هذا بطالن العقد كما نصت الفقر ،بينهم فقط وليس بالنسبه للغير
 نه:أ
ال من وقت إثره أحد الشركاء فال يحدث البطالن أعلى طلب  ذا حكم ببطالن الشركه بناءً إ .3"
ً  ةصيرور  ."الحكم باتا
فهو يتناول  ،من تاريخ الحكم به حد المتعاقدين يصبح نافذاً أن الشركه الناتج عن طلب ن بطالأي أ
هذا ألن أحد طرفي العقد هو من طلبه وكونه هو اآلخر قد اعتبر  ؛المستقبل فقط وال يمس الماضي
 ً كذلك تقرر هذا حماية لمصلحة الغير الذين لم يكونوا على علم بصورية عقد  ،في الشركة شريكا
على الحكم  وبهذا تكون الشركه في المدة السابقة، وبوجود عقد آخر مستتر يخص الشركةالشركة 
 .أنشطتها ومعامالتها صحيحةببطالنها بمثابة شركة صحيحة ومشروعة و
                                                           





جزاء يطال العقد فيجعله  :ن البطالن هوأفنقول  ،النفاذنه علينا أن نميز بين البطالن وعدم أونجد 
انعدام العقد بالنسبة للغير بالرغم  :بينما عدم النفاذ هو ال وجود له من الناحية القانونية،ي أ ،باطالً 
 طرافه.أمن كون العقد صحيح بين 
 الشركة الواقعي وجودنه ال ينفي أال لقانوني للعقد، إفالبطالن لتخلف شرط الكتابه ينهي الوجود ا
، 1ينهي الوجود القانوني للعقد تجاه الغير والمتعاقدين على حد سواء -ي البطالنأ -هنأ، كما للشركة
، ثاره بالنسبة ألطراف العقدآ وينتج كافة ير النافذ هو عقد صحيح من الناحية القانونية،بينما العقد غ
ثرها على أالتي ينحصر  العقود الصورية ، وهذا ما نجده فيثار ال تسري في حق الغيرلكن هذه اآل
 .2أطراف العقد دون الغير
في " :لواردة بهذا النصا من قانون الشركات التجارية (16)ة الثالثة من المادة وكما جاء في الفقر
وفي تسويه حقوق الشركاء  يحكم فيها ببطالن الشركة، تتبع في تصفية الشركة، حوال التيجميع األ
سكوا للتخلص و يتمأن يطلبوا البطالن أبعضهم قبل بعض شروط العقد، وال يجوز لمديني الشركة 
 .3"من ديونهم قبل الشركة
شخاص األ نأكما  ،الشركاء أو بطالنها في مواجهة لغير الحق في التمسك بوجود الشركةن لأي أ
بينهم عن جميع االلتزامات بالتضامن فيما اقدوا مع الغير يتحملون المسؤولية الشخصية الذين تع
لى طلب الغير حيث تعتبر وذلك في حاله الحكم ببطالن الشركه بناء ع الناشئة عن عقد الشركة،
حكم ببطالنها  التي ، وفي جميع األحوال تتبع في تصفية الشركةللغير فقطالشركه كأن لم تكن بالنسبة 
 حقوق الشركاء فيها شروط العقد. وفي تسوية
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 أنه: فقرتها الرابعةفي القانون  ذاتمن  (15) ونصت المادة 
بالتضامن عن تعويض الضرر  إداراتها  حسب االحوالعضاء مجلس أو أ يسأل مديرو الشركة" 
أ عليه بالسجل تعديالت تطر أيةو أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو الشركاء أالذي يصيب الشركه 
 ."التجاري لدى السلطة المختصة
أو من  فعالً  يمنع من تقرير وجود الشركة فالتخلف عن التقيد بإجراءات القيد بالسجل التجاري ال
ي من ألف و التغيير الطارئ عليها لمصلحه الغير، وال يستفيد من ذلك التخأ تقرير بطالن الشركة
وعليه يعتبر كل شريك  ،همالهمإيرجع لتقصيرهم و الحالة ألن سبب البطالن في هذه ؛الشركاء
 ً  كما يسأل مديرو الشركة ،أي ضرر ينتج عن ذلكمع باقي الشركاء تجاه الغير في تحمل  متضامنا
ر و الغيأدارتها حسب مقتضى الحال عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركاء إعضاء مجلس أو أ
 .ليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصةية تعديالت تطرأ عأو أبسبب عدم قيد العقد 
ن ال يتعارض أ ةفبالنسبه لالتفاق الخاص الغير موثق بين الشركاء فال يوجد ما يمنع وجوده شريط)
تد ن يمأن يقتصر على جوانب العالقه بين الشركاء دون أو لعقد الموثق لدى الجهات ذات الصلةمع ا
سائر على نحو رباح والخفاق فيما بينهم على توزيع األيجوز للشركاء االت ،على هذا وبناءً  ،لى الغيرإ
أسمال الشركة، طالما ال يخالف ذلك لحصصهم في ر ال يتعادل مع القيمة المالية أو النسبة المئوية
 خصائصها المتمثلة، وال يترتب عليه فقدان الشركة ألهم ساس الموثق في السجل التجاريعقد األ
 ة، وتستقل محكمةو خسارأاقتسام ما قد ينشا عنها من ربح ، وباشتراك الجميع فيها بتحمل التبعة
، و عدم قيامها من ظروف الدعوى ومالبساتهاأالواقع  ةالموضوع هنا باستخالص قيام شرك
اعتبار أن نية بينهم على  وللمحكمة كذلك استنباط نية المشاركة حتى لو أنكر األطراف قيام الشركة
قام حكمه أواقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك متى  المشاركة هي مسألة
ؤهم كشركاء سماأحوال ال يجوز لمن ورد ، وفي جميع األتتفق مع واقع الحال أسباب معقولةعلى 





ن مزاولة الشركة ألعمالها أو توثيق عقدها من أعلى اعتبار  ،بإنفاقات خاصة مستترةويباغت الغير 
 ً ا قد يحمله على التعاقد مع الشركة قد يعول عليه الغير ويعتقد بصحته مم ظاهراً  شأنه أن يخلق وضعا
 .1(بحسن نية
تت أذا إنعقاد العقد اوقت  ي يمس عقد الشركة بسبب نقص األهليةي هو البطالن الذفالبطالن النسب
 ، ففي هذه الحالةكراهأو اإلو الغلط أكالتدليس  الشركاء معيبة بعيب من عيوب الرضاحد أإرادة 
ً  يكون العقد باطالً  ً  بطالنا ما الغير من أ ،و من شاب العيب رضاهأ  لمصلحة ناقص األهليةنسبيا
 .2في التمسك بالبطالنالشركاء فليس له الحق 
تطبيق نظرية الشركة الفعلية في حالة صورية المساهمة الوطنية في عقد  المطلب الثاني:
 الشركة
 ،ن عقد الشركة الصحيح هو وحده القادر على خلق شخص معنوي اعتباري صحيحأنقول  ي البدايةف
ً  أما عقد الشركة إلى انهياره برمته ن البطالن الذي يلحق العقد يؤدي ، ألالباطل فهو ال ينشئ شيئا
لى الحاله التي إبحيث يعود المتعاقدون  ،ثر رجعي في الحالة المطلقةومحو اآلثار المترتبة عليه بأ
 كانوا عليها قبل التعاقد.
تب ن ينفذ العقد وتترأوال صعوبة في تطبيق هذه القواعد طالما انكشف سبب البطالن منذ البداية وقبل 
مثلما هو الحال في عقد الشركة الصوري، لكنها تبدو عندما يظهر سبب البطالن بعد  ،ثارهآعليه 
الشخص المعنوي الجديد، إذ  أن يكون العقد قد تم تنفيذه ونشأ عنه من الناحية الواقعيةي بعد أ ،ذلك
شخص قد دخل فيها التي يكون ال بطالن لوجب إهدار كافة المعامالتلو طبقنا القاعدة العامة في ال
ومما  ال شك  ،لى ما كانت عليه قبل ذلكإبحيث تعود الحال  ،ثارها بأثر رجعيآأزالت ، ومع الغير
 إلى نتائج غير عادلة وغير مرغوب فيها من الناحيةن يؤدي أنه أن مثل هذا التطبيق من شأفيه 
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لمراكز المستقرة وإهدار إذ  يترتب عليه على حد قول بعض الفقهاء إخالل وصدع في ا ،االقتصادية
 .1يعلم بالعيوب التي تنخر في عقد تأسيسهالحقوق الغير الذي يتعامل مع الشركة وال 
ثار البطالن على المستقبل فقط مع عدم آمن قصر  ولتفادي مثل هذه النتائج لم يجد القضاء مفراً 
 اً قد الباطل وجودنه اعترف بوجود الشخص المعنوي الناشئ عن العأسحبها على الماضي، بمعنى 
 ً ً  فعليا ً  ال وجوداً  واقعيا ً  شرعيا   ،للمستقبل فقط إنكار لهذا الوجود بالنسبةواعتبر البطالن بمثابة  ،قانونيا
ن الغير قد اطمأن أشياء، ذلك إلى نظرية حماية ظاهر األقرار هذا الوجود إولقد استند القضاء في 
ً  إلى وجود شركة ً  وتعامل معها بوصفها شخصا ، فمن غير المقبول بعد ذلك مباغتته بمحو هذا معنويا
 .2إنكار وجودهالشخص و
التي باشرت نشاطها في الواقع  فإذا الشركة ،رسى القضاء دعائمهاأالتي  وهذه هي الشركة الفعلية
ع ولقاضي الموضو ائز بكافه الطرق،ج إثبات هذه الشركةو ،ركانهاأحد أثم حكم ببطالنها لتخلف 
 .استخالص قيامها من ظروف الدعوى
 نه:أالتي نصت على  ماراتيمن قانون المعامالت المدنية اإل (395) وكما ذكرنا المادة
ً حقيقي ذا ستر المتعاقدان عقداً إ" الخلف العام هو العقد  بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين و ا
  .3"الحقيقي
بل اكتفى  ،جزاء لصورية العقداتي لم ينص على البطالن المطلق كمارأن المشرع اإلوفيه نميز 
العقد وباعتبار العقد النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام هو  ،بذكر عدم نفاذ العقد الظاهر الصوري
 .الحقيقي والمستتر
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 :اً أنهمن نفس القانون والتي ذكرناها سابق (394) كذلك فقد نصت المادة
برم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا أذا إ .1"
ن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أن لهم أبالعقد الصوري كما 
  .بهم ضرأ
لمستتر اخرون بالعقد سك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك اآلذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتموإ .2
  ".ولينكانت األفضليه لأل
أن يتمسكوا بالعقد لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية  أجازت هذه المادة
ً المستترأو ثبات، إلى كافة سبل اإلولهم في سبيل ذلك اللجوء  ،لما يتماشى مع مصلحتهم الصوري وفقا
 ة على:من قانون الشركات التجاري 16ادة المفي ذلك تنص و
 أن له يجوز كما اإلثبات، طرق بكافة عليه يطرأ تعديل أي أو الشركة عقد إثبات للغير يجوز -1
 .الشركاء مواجهة في ببطالنها أو الشركة بوجود يتمسك
 ويكون له، بالنسبة تكن لم كأن اعتبرت الغير، طلب على بناء الشركة ببطالن حكم إذا -2
 عن وبالتضامن شخصية مسؤولية مسؤولين الشركة باسم معه تعاقدوا الذين األشخاص
 .العقد هذا عن الناشئة االلتزامات
 حقوق تسوية وفي الشركة تصفية في تتبع الشركة، ببطالن فيها يحكم التي األحوال جميع في -3
 أو البطالن يطلبوا أن الشركة لمديني يجوز وال العقد، شروط بعض قبل بعضهم الشركاء
 .الشركة قبل ديونهم من للتخلص به يتمسكوا
ن ال يرتب الحكم ببطالن الشركة بسبب أصل ،  فإن األذا ما سلمنا بالبطالن ككونه جزاء للصوريةإو





ثبات إبرمتها الشركة قبل أعمال التي األ كلطراف جميعهم عن قيام المسؤولية الكاملة على األ
ً أ، ويجب على عقدهاالن بالبطوالقضاء  ،صوريتها االستفادة من الصورية ألولئك  ن ال تتحققأ يضا
 .1الشركةسماؤهم في عقد أشخاص الذي وردت األ
 أمام صوريةننا هنا لسنا بصدد واقعة تزوير حتى يتم الطعن بالعقد الرسمي بالتزوير بل نحن أ"حيث 
 .2"عاقدين ومتواطئ عليها مع اآلخريعلم بها كال المت
قبل الحكم  عماالً أقد باشرت  أن تكون الشركةنه يشترط لتطبيق نظرية الشركة الفعلية ألى إنشير و
، فال يكون لها كيان في الواقع، وتجدر عمالهاأمباشرة الشركة  الحكم قبل أما اذا صدر ،بالبطالن
ن هناك حاالت ؛ ألفي جميع حاالت البطالن لفعليةن القضاء لم يعترف بوجود الشركه األى إ اإلشارة
إلى وعليه نرجع  ،ال في نطاق القانون وال في نطاق الواقع بوجود الشركةال يجوز فيها االعتراف 
 .3مة في البطالن بصفه مطلقة، واعتبار الشركة في حكم العدمتطبيق القاعدة العا
 :هي حاالت عدم االعتراف بوجود الشركة الفعلية ومن
ً إ .1 كأن يكون نشاط الشركة مخالف للنظام العام  ،المحل  على عدم مشروعيةذا كان البطالن قائما
معناه االعتراف بالنشاط غير المشروع  واآلداب العامة؛ ألن االعتراف بالوجود الفعلي للشركة
ً إوهذا ما يتنافى أجله الشركة، الذي قامت من    .4والقانونمع المنطق  طالقا
ً  التي وجدت فعالً  يجب التفرقه بين الشركة الفعلية .2  معنوياً وتعاملت مع الغير بوصفها شخصا
 سيها نية تكوين الشركةوفر لدى مؤسالتي يت وبين الشركة التي تكونت بحكم الواقع وهي الشركة
ً  ، بل هي عبارةبالمعنى القانوني لى التعاون إفاتجهت إرادة الشركاء فيها  عن شركه نشأت تلقائيا
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ً ا االستغالل )وعن هذ صد استغالل مشروع معين وتقييم األرباح الناجمةبق  ما تتمثل هذه غالبا
  .1الشركة في شركة االشخاص(
، كذلك شخاصأوشركة أموال أنواع الشركات سواء كانت شركة أخذ الشركات الفعلية جميع أبينما ت
ة الفعلية في حالة عدم مراعاة األركان الشكلية التي تقوم عليها نه المجال لتطبيق نظرية الشركفإ
جاج على عدم جواز االحت أو عدم الشهر ألن الجزاء يقتصر في مثل هذه الحالة كعدم الكتابة الشركة،
  .بالشركة على الغير
 فهي: يمكن االعتراف فيها بوجود الشركة الفعلية ما الحاالت التيأ
و على عيب شاب رضاه وأدى هذا أ ،حد الشركاءأذا كان البطالن مؤسس على نقص أهلية إ .1
كأن لم تكن  ، فتعتبر الشركةشخاص، كما هو الحال في شركة األنهيار العقد برمتهالالبطالن 
ما بالنسبة لبقية الشركاء فتعتبر الشركة أ ،هلية أو الشريك المعيب رضاهلى ناقص األإبالنسبة 
  .و الحكم ببطالنها قائمة فعالً أفي الفترة بين تكوينها 
ً إ .2  ،الشركة الفعلية ريةتطبق نظ ،و شهرهأ  على عدم كتابة عقد الشركةذا كان البطالن مؤسسا
في حين يرى بعض  ،ام الكتابة في مواجهة الغيرفالمشرع اعترف بالشركة الباطلة بسبب انعد
ألن الجزاء  ؛الفقهاء استبعاد تطبيق نظرية الشركة الفعلية في حالة عدم مراعاة األركان الشكلية
 .2دم جواز احتجاج الشركة على الغيرفي نظره يقتصر على ع
الحكم بالبطالن إبرام العقد وويترتب على االعتراف بالوجود الفعلي للشركة في الفترة الواقعة بين 
  .و بالنسبة للغيرأو الشركاء ألشركة لنتائج هامة سواء بالنسبة 
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تتمتع بشخصيتها  الفعلية كما لو كانت شركة صحيحة، ومن ثم تعتبر الشركة ،فبالنسبة للشركة
، كما تظل تعهدات وتبقى جميع حقوقها والتزاماتها قائمة ،ن شخصية الشركاءع المعنوية المستقلة
 .1أو بالنسبة للغيرومرتبة آلثارها سواء بين الشركاء  الشركاء وحقوقهم صحيحة
ن الشركة في فتره التصفية أوبما  ،وتصفيتها بمجرد صدور الحكم بالبطالن كما يجب حل الشركة
 ،فالس الشركة الفعلية متى توقفت عن سداد ديونهاإالجائز شهر فمن  ،تحتفظ بالشخصية المعنوية
فالسها إويترتب على  ،جراء عملية التصفيةإثناء أو أسواء نشأت هذه الديون قبل الحكم بالبطالن 
 فالس الشريك المتضامن.إشهر 
الخسائر واألرباح و، تقسم موجودات الشركة تصفيتها، ففي حالة بطالن الشركة وما بالنسبة للشركاءأ
 ً يكون ، ويلتزم الشركاء الذين لم يقدموا حصصهم بتقديمها، وسيسيالواردة في العقد التأ للشروط طبقا
 شرط العقد.و شركة وطبيعة الدين عن ديون الشركة بحسب نوع ال كل شريك مسؤوالً 
تعد صحيحة ومنتجة  ركة في مواجهة الغيرن جميع التصرفات التي التزمت بها الش، فإبالنسبة للغيرو
يحق لدائني الشركة التمسك ببقائها حتى يجتنبوا مزاحمة الدائنين ، وثارها رغم الحكم ببطالنهاآل
تقسيم إفالسها وكما لهم حق شهر  ،موال الشركةأيكون لهم حق التنفيذ على ، والشخصيين للشركاء
نفسهم بحيث أب دائني الشركة ذا تعرضت مطالإما ، أفالسها الستيفاء ديونهم حسب قواعد اإلموالأ
، بينما كما لو كانوا دائنين شخصيين في نفس الوقت لبعض الشركاء ،تمسك بعضهم ببطالن الشركة
ً  ،خر ببقاء الشركةتمسك البعض اآل القضائي يجب ترجيح الجانب الذي  ألغلب الرأي الفقهي وفطبقا
 .2؛ ألنه هو األصيلطلب الحكم بالبطالن
 
                                                           
 .167ص ، 2009القانون التجاري السعودي، مكتبة الشقري للنشر والتوزيع، السعودية، ، حسن الجبر محمد 1





ذا كانت لهم إيحق لدائني الشركاء الشخصيين التمسك بالبطالن  ،لشركة الشخصيينبالنسبة لدائني او
وتتمثل هذه المصلحة في التنفيذ على حصة الشريك المدين بعد تصفية الشركة   ،مصلحة في ذلك
 .1ثر الحكم بالبطالنإ
أن ذ إ ،ظاهرة يمكن السيطرة عليها  وحلها ،ن ظاهرة الصورية الواقعة في عقود الشركاتأونجد 
ثرها في أطبقت سيكون لها  ذا ماإماراتي تصدى لها من خالل التشريعات االتحادية التي المشرع اإل
المتعلق بمكافحة  (2004)لسنة  (17)صدر المشرع القانون رقم أحيث  ة،الحد من هذه الظاهر
الذي تطرق في  (2015)لسنة  (2)رقم ارية أصدر قانون الشركات التجكما و ،التستر التجاري
أشهر وال حيث جعل العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة  إلى عقوبات رادعة،منه  (361)المادة 
أو ال تزيد عن مليون درهم ألف درهم وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي تجاوز ثالث سنوات، و
و في غير ذلك أساسي أو في نظامها األركة في عقد الش ثبت عمداً أكل من  ،حدى هاتين العقوبتينبإ
و أكذلك كل من وقع هذه الوثائق ، وحكام هذا القانونأو مخالفة ألمن وثائق الشركات بيانات كاذبة 
 .2وزعها مع علمه بذلك
والحد منها وحلها من خالل وجود دور رقابي فعلي من قبل  كذلك يمكن التصدي لهذه الظاهرة
ن تكون أ وأ أن الحصص تم سدادها كاملة،والتأكد من  ،س الشركاتالسلطة المختصة على تأسي
ن يتم أولذلك يجب  ،قل تقدير فيما يخص الجزء غير المسدد من الحصةأعلى  انات فعليةهناك ضم
كة وبياناتها صول الشرأتمكين السلطات المختصة من الحصول على ما تطلبه مما يثبت صحة 
 .3سيسالموثقة في عقد التأ
                                                           
 .98أحمد محرز، المرجع السابق، ص  1
( من قانون الشركات 361كدلك انظر المادة ) .من قانون مكافحة التستر التجاري السالف الذكر 3انظر المادة  2
 التجارية االتحادي.    







نستنتج    -صورية عقد الشركة-من خالل التحليل السابق الذي قمنا بتناوله في صلب هذا الموضوع
ن  لنفس  الشركة يكون االول ظاهرا في االخير ان الصورية في عقد الشركات تعني وجود عقدي
للغير والثاني يكون مستترا وهوالذي يمثل العالقة الحقيقية بين المتعاقدين  ويحدد مراكزهم الفعلية 
 .في الشركة
ذا ا، و الغرض من هذا الفعل هو التملص من القيود التي وضعها المشرع في ما يخص الشركات
نون وهو عمل ممنوع ويعاقب من شارك فيه وقام به. و فصورية عقد الشركة  هو تحايل على القا
٪  من راسمال 51المشرع االماراتي قد حدد نسبة المساهمة الوطنية في عقد الشركة والتي هي 
الشركة اهتماما منه بالسيطرة على النشاط االقتصادي الوطني وعليه فوجود الصورية في عقد 
ا امر مخالف للقانون ومنافي للسياسة القانونية الشركه يؤثر  في الغالب على هذه النسبة وهذ
كذلك فان للصورية اثار على عقد الشركة وتختلف بين المتعاقدين وخلفهما    ،واالقتصادية للدولة
فبالنسبة للشركاء وخلفهما العام يتم نفاذ العقد المستتر في ما بينهم  .العام عن اثارها بالنسبة للغير
 الذي توجهت اليه االرادة الفعلية  للمتعاقدين.الذي يعتبر العقد الحقيقي 
اما بالنسبة  للغير فإن المشرع االماراتي قد اعطى لهم الحق في االختيار بين العقد الصوري والعقد 
 المستتر  بحيث يكون لهم حق اختيار العقد االصلح لهم.
عالقة بالشركة الصورية كي فنالحظ من خالل ذلك ان المشرع اهتم بمصلحة الغير الذين تربطهم 
ال يكونوا ضحية بحسن نواياهم كما ان موقف القضاء االماراتي من الصورية  في قانون الشركات 
التجارية قد انقسم الى اتجاهين االتجاه االول رتب على تلك الصورية بطالن عقد الشركة بطالنا 
ئني  الشركة متى اثبت العالقة مطلقا ما ينجر عنه عدم مسؤولية  الشريك الصوري في مواجهة دا





بينما االتجاه الثاني للقضاء االماراتي  لم يقل ببطالن عقد الشركة لوجود الصورية حيث يرى هذا 
 االتجاه ان الحصة التي لم يقدمها الشريك  فعال تعد دينا عليه للشركة فتستمر الشركة بين الشركاء
 طالما استوفت شروط قيامها االخرى في نظر القانون.
كذلك فقد اختلف االتجاهان في طرق اثبات صورية عقد الشركة فراح االول الى اباحة اثبات 
الصورية في عقد الشركة  وشأن المساهمة الوطنية بكافة الطرق باعتبارها خطرا ومخالفة للنظام 
ه االخر راح الى تقييد وسائل االثبات مقارنة باالول  ففيما العام  يتعين ردعه بشكل قاطع لكن االتجا
يخص طرق االثبات بين المتعاقدين تلخصت بطريقة واحدة وهي الكتابة بحكم انه ال يمكن اثبات ما 
 يخالف الكتابة اال بالكتابة، اما ان كان من الغير فله الحرية في محاولة االثبات بكافة الطرق.
 :ذه الدراسة وهذه النتائج هيتائج من خالل هلى نإخلصنا وعليه فقد 
اختالف البطالن المتعلق بالصورية المنصوص عليه في قانون المعامالت المدنية عن البطالن  .1
ن البطالن في قانون المعامالت المدنية يرتد أحيث  ،قانون الشركات التجارية الذي نص عليه
ة يسري على ات الشرك قانونالبطالن في  بينماي فيجعل العقد كأن لم يكن، لى الماضإثره أ
ال إ ،لى الماضي وال ينفي الوجود الواقعي للشركة في المدة التي سبقتهإالمستقبل فقط  وال يرتد 
 سلحة.، مثل تجارة المخدرات واألو سببها غير مشروعأن كان محل الشركة إ
ركان والعناصر الالزمة يرية في تكييف العقد واستخالص األلقاضي الموضوع السلطة التقد .2
و أدلة  التي تقيم عليها حكمها بثبوت الصورية ، كما تنفرد المحكمة في تقدير األلتكوين الشركة
لها الحق في ، ومطلعة في ذلك على كل ما يخص الواقعة من وثائق ومستندات الشركة ،غيابها
 ذلك.
ي من أن لهم الحق في اختيار أكما صورية العقد بكافة الطرق الممكنة، ثبات إيحق للغير  .3





 :ه من نتائج توصي الدراسة بما يليليإتم التوصل  وفي ضوء ما
وهذا في حالة الحكم ببطالن  ،ليهاإتطبيق نظرية الشركة الفعلية التي تطرقنا  مراعاة وجوب .1
خذ بسريان العقد الصوري الظاهر ،  وفيه يتم األحد الشركاء فيهاأة مساهمة عقد الشركة لصوري
طراف إرادة األواتجهت  كما لو كان ذلك العقد صحيحا   ،في المده السابقة عن الحكم بالبطالن
 ليه.إحقيقة 
نرى ان  على المشرع ان يسعى الى تدارك ماهو حاصل على ارض الواقع من صورية في  .2
الشركات بحيث يعمل على استحداث قوانين ولوائح تسمح لالجنبي بتاسيس شركته عقود 
الخاصة في بعض المجاالت دون الحاجة للعنصر الوطني مع الزامه بتقديم ضمانات وكفاالت 
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